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  دمةـمق

فھي ؛ شري الضروريالب ستھلاكبالامن أھم المنتجات التي ترتبط  الأدویةتعد      

نسان وحیاتھ بشكل حتمي ومتزاید في ظل ما یشھده العالم من زیادة ترتبط بصحة الإ
مثل تلوث الغذاء بالمواد ، الناشئة عن أسباب عدة بالأمراض الإصابةفي معدلات 

التلوث الضوضائي الذي یزید من مستویات كذلك و، تلوث الھواء، والضارة ائیةیالكیم

  .لى زیادة نسبة المرضى حول العالمإالتي تؤدي  الأسباب، وغیر ذلك من الإجھاد

ارسات مضحیة للم الأخیرقد یجعل من ھذا  والإنسانرتباط الحتمي بین الدواء والا     
 أواستیراده  أوالدواء  بإنتاجغیر المشروعة التي یرتكبھا البعض ممن لھم صلة 

  .بیعھ أوتصدیره 

؛ فبعض الشركات من ھذه الممارسات اشھد الواقع الذي نعیشھ الآن كثیریو     

استیراد أنواع منھ لا  أو إنتاجالخاصة المنتجة للدواء أو المستوردة لھ تتوقف عن 
ن شركات القطاع العام المنتجة للأدویة قد تراجع ، كما أملحوظاتحقق لھا مكسبا مادیا 

منافسة  درتھا علىأدنى مستویاتھ نظرا لعدم ق إلىخلال السنوات الماضیة  إنتاجھا

الدواء  إنتاجفي مجال  الأخیرةما یسمح بسیطرة ھذه وھو ، الشركات الخاصة

  .واستیراده

انتشار ظاھرة  إلىمع غیاب الضمیر  وتؤدي ھذه السیطرة للشركات الخاصة     

فترات معینة  ، وما یستتبع ذلك من نقص الكمیات المعروضة منھ فيالدواء حتكارا

  .تمھیدا لرفع أسعاره

نسان ، وتھدد بشكل مباشر صحة الإحتكارمثل خطرا أكبر من ظاھرة الاوما ت     
استیرادھا  أو بإنتاجھافترض فیمن یقوم ، ھذه السلعة التي یُ ظاھرة غش الدواء، وحیاتھ

، وأن یتحلى بأعلى درجات الثقة یتخذ أعلى درجات الحیطة والحذربیعھا أن  أو

غش ھذه  تعمدذلك ی ؛ إلا أنھ على خلافوحیاتھم الأفرادحرصا على صحة  والأمانة



٣ 

رغبتھ في تحقیق مكاسب ، مدفوعا بجشعھ وأو یھمل في التأكد من سلامتھا، السلعة

، مستھینا والأخلاقیة، مغفلا بذلك ما تفرضھ علیھ المبادئ والقیم الدینیة غیر مشروعة

  .، ومتجاھلا للجھات الرقابیةبالنصوص القانونیة

ج عن ظاھرة غش الدواء أو استیراده وبیعھ على ھذه الحال یتعدى كونھ إن ما ینت     

، بل یتعدى ذلك لیصیب المجتمع في صحتھ أو حیاتھ الأشخاصضررا قد یصیب أحد 

وفي ، والمصنع الأرضكلھ بحالة من الضعف وفقدان سواعد أبنائھ التي یحتاجھا في 

  .الأخطار التي یتعرض لھاالدفاع عن أمنھ ضد 

، وھي شوشةة استیراد أو جلب الأدویة المغیتمثل موضوع البحث في جریمو     

ناعة الدواء داخل الإقلیم ظاھرة آخذة في التزاید مع كثرة الصعوبات التي تواجھھا ص

سواء تعلق الأمر بالزیادة شھد الآن اضطرابا في سوق الأدویة، ، والواقع یالمصري

، أم تعلق ع معینة منھا واحتكار أنواع أخرىأم بنقص أنوا، مستمرة في أسعارھاال

تاریخ صلاحیتھا واستیرادھا على ھذه  نتھاءاأو فسادھا أو الأمر بغش ھذه الأدویة 

  .ستھلكین وتحقیق أرباح غیر مشروعةالحال لعرضھا وبیعھا لجمھور الم

نسان لیتداوى إ من المواد التي لا غنى عنھا لكلأن الأدویة أصبحت في ولا شك      

الأمراض التي تحیط بھ من كل جانب؛ فأكلھ أصبح ملوثا، وشرابھ كذلك، بھا من 

سبب صعوبات الحیاة ، فضلا عن الضغوط التي یتعرض لھا بوالھواء الذي یتنفسھ

  .وما لذلك من أثر على صحتھ، وأعباء معیشتھ

تصبح عرضة للغش من  إنسانوعندما تكون الأدویة بھذه الأھمیة لدى كل      

؛ فغیاب الضمیر مع الرغبة عیفة بھدف تحقیق المكاسب الھائلةأصحاب النفوس الض

الأدویة رغم غشھا أو فسادھا  ھذه دفع البعض إلى استیراد أو جلبرباح تفي جني الأ

، وفي مواجھة ھذه ھنسان وحیاتبالین بصحة الإتاریخ صلاحیتھا غیر م نتھاءاأو 
ویجعل من ھذه  ،لذلك وعة كان من الضروري أن ینتبھ المشرعالدوافع غیر المشر



٤ 

إذا توافرت أركانھا وفقا  لجریمة جنائیة یعاقب مرتكبھا بأشد العقابالأدویة محلا 

  .لنموذجھا القانوني

ولما كانت النتائج التي من الممكن أن تترتب على ھذه الجریمة تصل في بعض      
الحالات إلى إحداث عاھة مستدیمة أو وفاة أحد الأشخاص فكان من الملائم أن یحاسب 

  .مرتكب الجریمة بما یتناسب مع جسامة ھذه النتائج

لى عاتق كل شخص كما أن المسئولیة الجنائیة عن ھذه الجریمة یجب أن تلقى ع     

لمعنوي في زاد نشاط الشخص ا؛ فقد سواء كان شخصا طبیعیا أم معنویا ،قام بارتكابھا
من أنشطة آثارھا الضارة بصحة  ، وأصبح لما یقوم بھھذا المجال وزادت قوتھ

  .، فكان لزاما أن یخضع للمساءلة الجنائیة بما یتناسب مع طبیعتھنسان وحیاتھالإ

   



٥ 

  مبحث تمھیدي

  حق المستھلك في الدواء الآمنمن  مشرع المصريموقف ال

باعتباره الضحیة  بالإنسان شةترتبط جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشو     

اھتمت المعاھدات الدولیة بحق  لذلك فقد المتوقعة لھا، فھو المستھلك الحتمي للأدویة،

 الاھتماموكذلك حرص المشرع الوطني على  ،وحقھ في الحیاة نسان في الصحةالإ

موقف المشرع الوطني من ظاھرة غش الدواء بعدة ، وقد مر بھما والتأكید علیھما

؛ لذا فقد رأینا أن نتناول في ھذا المبحث وبما ع الخطورة المتزایدة لھامراحل تماشیا م
 وكذلك، المجني علیھ المحتمل باعتبارهمع طبیعة البحث مفھوم المستھلك یتناسب 

  :سیم التاليمن ظاھرة غش الدواء، وذلك وفقا للتق لمشرع المصريتطور موقف ا

  مفھوم المستھلك: المطلب الأول

  من ظاھرة غش الدواء لمشرع المصريتطور موقف ا: المطلب الثاني

   



٦ 

  الأولالمطلب 

  مفھوم المستھلك

، وكان وراء ھذا دول على وضع نظام حمایة للمستھلكحرصت تشریعات ال     
علیھا المستھلك الاھتمام كثیر من العوامل التي كشفت عن حالة الضعف التي یكون 

 الاجتماعیة، فقد حولت العوامل و الخدماتعند تعاقده على إحدى المنتجات أ

لكثیر من لى ظاھرة جماھیریة یتعرض خلالھا المستھلك إ الاستھلاكوالاقتصادیة 

فھو یتعرض  ،)١(، وأصبح مستعبدا من قبل التجارالممارسات غیر المشروعة

 یمكن للمجتمع ، ولا)٢(یر عادلة في العقودلإعلانات خادعة وغش واحتكار وشروط غ

  .)٣(دون مواجھةھذه الممارسات ل أن یقف كمشاھد

یذھب البعض إلى تعریف المستھلك بأنھ الشخص الذي یتعاقد لأغراض شخصیة و     

، ویستبعد ھذا التعریف الشخص الذي یتعاقد لأغراض مھنتھ من )٤(أو عائلیة أو منزلیة

یتعاقد لأغراض مھنتھ ینظر إلیھ على أنھ محترف أو مفھوم المستھلك، فمن 

  .متخصص، ولدیھ من الخبرة ما یكفیھ لحمایة نفسھ

وإذا كان التعریف السابق یضیق من مفھوم المستھلك، ففي المقابل یرى البعض      

سواء لإشباع حاجاتھ الشخصیة أم  أن المستھلك ھو كل من یتعاقد على المنتج

  .)٥(مھنتھ لأغراض

                                                             
(1) Jacques Latour: Réapparition actuelle des préoccupations 
moyenageuses de justice commutative, Thèse, Paris, 1934, p.80 
(2) Cristina Nitu: L'autonomie du droit de la consummation, Université 
du Québec a Montréal, 2009, p.1 
(3) Jacques Latour: op.cit. p.82 
(4) Nicole L’Heureux: La protection du consommateur, Les Cahiers de 
droit, vol.29, no.4, 1988, pp.1083–1096(p.1090) 

الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات الخادعة، دراسة مقارنة، : خالد موسى توني/د (٥)
  ١٤، ص٢٠٠٨بیة، الحمایة الجنائیة للمستھلك، دار النھضة العر: محمد محمد مصباح/؛ د ٦١ص



٧ 

ولى من قانون حمایة تھلك في المادة الأعرف المشرع المصري المسوقد      

 لإشباعلیھ أحد المنتجات كل شخص تقدم إ"بأنھ  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧المستھلك رقم 

  ".عامل أو التعاقد معھ بھذا الخصوصاحتیاجاتھ الشخصیة أو العائلیة أو یجري الت

ى المفھوم الضیق للمستھلك ویبدو من التعریف السابق أن المشرع المصري یتبن     

یكون صاحب  الأخیرلأن ھذا  ،رج عن نطاقھ من یتعاقد لأغراض مھنتھالذي یخو

  .خبرة عند تعاقده لاستخدامھ المھني

 ھ المشرع المصري للمستھلك لا یعدویرى جانب من الفقھ أن التعریف الذي صاغ     
وھذه لا " یھ أحد المنتجاتلتقدم إ"فقد استخدم المشرع عبارة ؛ مثل في ھذا الشأنالأ

، وكان یجب أن تشمل الذي یجب أن یكون علیھ الاستھلاكلى المفھوم القانوني تشیر إ

ا دون صیاغة المشرع رغبة المستھلك في الحصول على المنتجات بإقدامھ علیھ

المشرع قصر مفھوم المستھلك في صیاغتھ  ، كما أنلیھالانتظار حتى یتم تقدیمھا إ

 .)١(على حالة التعاقد على المنتجات دون العقارات والخدمات

وإصداره قوانین متعددة  وبالرغم من اھتمام المشرع الفرنسي بحمایة المستھلك     
عندما عدل  ٢٠١٤في عام إلا  لتعریف المستھلكإلا أنھ لم یتعرض ، )٢(لھذا الغرض

في شأن  ٢٠١٤مارس  ١٧المؤرخ في  ٣٤٤الاستھلاك بموجب القانون رقم قانون 
ل الكتاب الأول من قب"فقد نصت المادة الثالثة من ھذا القانون على أنھ  الاستھلاك،

  :، تضاف مادة أولیة على النحو التاليستھلاكقانون الا

دخل ا أي شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تمستھلك دفي إطار ھذا القانون، یعُ"
  ."الصناعي أو الحرفيفي إطار نشاطھ التجاري أو 

                                                             
  ٦١المرجع السابق، ص: خالد موسى توني/د (١)
أصدر المشرع الفرنسي قوانین متعددة لحمایة المستھلك كان أولھا قانون حمایة المستھلك  (٢)

لسنة  ٢٢، وكذلك قانون حمایة وإعلام المستھلك بالسلع والخدمات رقم ١٩٧٢لسنة  ١١٣٧رقم 
 ٢٠١٤لسنة  ٣٤٤، وقانون رقم ١٩٩٣لسنة  ٨٤٨، وقانون الاستھلاك الفرنسي رقم ١٩٧٨

  .قانون الاستھلاك المعدل لبعض أحكام



٨ 

ویتضح من ھذه المادة أن المشرع الفرنسي یذھب إلى التضییق من مفھوم      

المستھلك؛ إذ یقتصر ھذا المفھوم، وبالتالي الحمایة القانونیة، على الشخص الذي 

كما أن الشخص الاعتباري وفقا للمادة السابقة  ،یتعاقد لغرض لا یتعلق بنشاطھ المھني

  .)١(لا یعد مستھلكا

بشأن  ١٩٧٨ینایر  ١٠الصادر في  ٢٢ – ٧٨لمادة الثالثة من القانون رقم ووفقا ل     

قد استبعدت من نطاق تطبیق  ئتمانیةالاالمستھلكین في مجال المعاملات علام وحمایة إ

، وھو ما لى تمویل احتیاجات النشاط المھنيإالقروض والعقود التي تھدف ھذا القانون 

ضیق للمستھلك بإخراجھ التعاقد لأغراض الفرنسي یعتنق المفھوم الأن المشرع  یؤكد

  .)٢(مھنیة من نطاق حمایة المستھلك في القانون المشار إلیھ

ویتماشى ھذا المفھوم مع فكرة استبعاد التاجر أو المھني بشكل عام من نطاق      

الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك، فھذه الحمایة تستھدف المستخدم النھائي غیر 

، أما التاجر أو المھني فھو یمتلك )٣(المتخصص في المنتج لافتقاره إلى الخبرة اللازمة

وھو ما  ،)٤(الیة التي تجعلھ في وضع أفضل من المستھلكالخبرة وكذلك القدرة الم
یكشف عن أن تقریر الحمایة القانونیة للمستھلك ناشئة عن رغبة المشرع في حمایة 

                                                             
(1) Thibaut Aznar: La protection pénale du consentement donné par le 
consommateur, Thèse, Université de Perpignan, 2017, P.16 

في  ٢٠٠٦لسنة  ٢٤عرف المشرع الإماراتي المستھلك في المادة الأولى من القانون رقم  (٢)
إشباعا  –بمقابل أو بدون مقابل  –كل من یحصل على سلعة أو خدمة "ایة المستھلك بأنھ شأن حم

  ".لحاجتھ الشخصیة أو حاجات الآخرین
(3) Nicole L’Heureux: op.cit. p.1090 ; Siranat Wittayatamatat : Les 
autorités de la concurrence et de la consommation : étude comparative 
entre le droit français et le droit thaïlandais, Thèse, Université 
Toulouse1 Capitole, 2015, p.12 
(4) François Terré et al.: Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, n°71, 
p.92 



٩ 

من یتعاقد في نطاق نشاطھ التجاري أو الصناعي أو والمھني ھو  ،)١(الطرف الأضعف

  .)٢(خرالحرفي أو الزراعي، سواء كان یعمل باسمھ أو نیابة عن مھني آ

على سلعة أو خدمة  عاقدالذي یت ھنيأن الم الفرنسیة إلى محكمة النقضتذھب و     
؛ إذ یكون في ھذه الحال مثل یمكن اعتباره مستھلكا أو مھنتھاختصاصھ نطاق خارج 

وبالتالي ینبغي أن یستفید من أحكام قانون  ،أي مستھلك لا یمتلك الخبرة اللازمة

ذلك یقوم على طبیعة العلاقة ا لمعیار النقض الفرنسیةحددت محكمة  وقد ،)٣(المستھلك

بین التعاقد والمھنة، فلا یتعلق الأمر بالكفاءة المھنیة، وإنما بالغرض من التعاقد، فإذا 

من التعاقد فلا یستفید المتعاقد في ھذه الحال بشكل مباشر كان النشاط المھني قد استفاد 

  .)٤(المقررة للمستھلكمن الحمایة القانونیة 

وبناء على ذلك تفرق محكمة النقض الفرنسیة بین ما إذا كانت العلاقة بین التعاقد      

والمھنة علاقة مباشرة أم غیر مباشرة، فإذا كانت ھذه العلاقة غیر مباشرة استفاد 

یستفید المتعاقد من الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك، أما إذا كانت علاقة مباشرة فلا 

وتطبیقا لذلك إذا تعاقد صیدلي لشراء أجھزة مراقبة لیقوم بتركیبھا في . من ھذه الحمایة
الصیدلیة الخاصة بھ فإن ھذا التعاقد لھ علاقة مباشرة مع نشاطھ؛ إذ أن تركیب 

كامیرات المراقبة في الصیدلیة یساعد الصیدلي بشكل مباشر في أداء عملھ بجانب منع 

وبالتالي لا یستفید الصیدلي في ھذه الحال من الحمایة المقررة  السرقة والاعتداء،

فإن ھذا التعاقد لیس وفي المقابل إذا تعاقد طبیب على أجھزة مراقبة لعیادتھ  للمستھلك،

                                                             
(1) Jean Calais-Auloy: Le droit de la consommation en France et en 
Europe, Revue juridique de l’Ouest, n°4, 1992, pp.491-495 ; Florian 
Maume: Essai critique sur la protection du consentement de la partie 
faible en matière contractuelle, Thèse, Université d’Evry-Val-
d’Essonne, 2015, p.45 
(2) Thibaut Aznar: op.cit. p.15 
(3) Cass. civ. 1e, 15 déc. 1998, B. n° 366 
(4) Cass. civ. 1e, 24 janv. 1995, B. n° 54 



١٠ 

لھ علاقة مباشرة بأداء الطبیب لمھنة الطب؛ إذ أن أجھزة المراقبة لا تسھل عمل 

  .)١(ة القانونیة المقررة للمستھلكالطبیب، وبالتالي یستفید الطبیب من الحمای

المستھلك یجب أن یشمل كل من یتعاقد على السلع والخدمات  مفھوم ونرى أن     
؛ فلیس من الضروري أن حاجاتھ الشخصیة أم لأغراض مھنتھ سواء كان لإشباع

  .خبیرا بكل ما یحتاجھ لأغراض مھنتھ یكون المھني

   

                                                             
(1) Cass. com. 15 fév. 2000, B. n° 29 



١١ 

  نيالمطلب الثا

  غش الدواء من ظاھرة المصريموقف المشرع تطور 

لا شك في أن الاھتمام بحق الإنسان في الحیاة والصحة لھ ما یبرره في ظل كثرة     

، ولا )١(المخاطر التي یتعرض لھا الإنسان والتي تصیبھ في صحتھ وتھدد حیاتھ
تقتصر مصادر الخطر والتھدید على ما یأكل ویشرب، وإنما تشمل بجانب ذلك الأوبئة 

  .تنتقل بین الدول عبر الحدودالتي 

رد النص على الحق في الحیاة والصحة والرقابة على المنتجات والمواد قد وو     

منھ على أنھ  ١٨؛ فتنص المادة  ٢٠١٤المتعلقة بھ في الدستور المصري الصادر سنة 
لمعاییر الجودة،  ي الرعایة الصحیة المتكاملة وفقالكل مواطن الحق في الصحة وف"

وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحیة العامة التي تقدم خدماتھا للشعب 

  .ودعمھا والعمل على رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافي العادل

من الناتج %  ٣وتلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 
   .یةى تتفق مع المعدلات العالمحتالقومي الإجمالي تتصاعد تدریجیا 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمین صحي شامل لجمیع المصریین یغطي كل الأمراض، 

  .لھملمعدلات دخو عفاءھم منھا طبقاوینظم القانون إسھام المواطنین في اشتراكاتھ أو إ

ارئ أو ویجرم الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكالھ المختلفة لكل إنسان في حالات الطو

  .الخطر على الحیاة

وتلتزم الدولة بتحسین أوضاع الأطباء وھیئات التمریض والعاملین في القطاع 
   .الصحي

                                                             
المفاھیم الاقتصادیة لحقوق الإنسان في إشباع الحاجات العامة : ناصرزین العابدین /د (١)

الأساسیة، دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، 
  ١٤، ص٢٠٠٤، ٤٦جامعة عین شمس، العدد الثاني، السنة 



١٢ 

وتخضع جمیع المنشآت الصحیة، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعایة المتعلقة 

بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعین الخاص والأھلي في خدمات 

  ".للقانون الصحیة وفقاة الرعای

لكل شخص الحق في بیئة صحیة سلیمة، " من الدستور على أنھ  ٤٦وتنص المادة      

وتلتزم الـدولة باتخـاذ التدابیر اللازمـة للحفاظ علیھا وعـدم . وحمایتھـا واجـب وطـني

  ..".الإضرار بھا 

وكذلك اھتم قانون العقوبات المصري والقوانین المكملة لھ بحق الإنسان في الحیاة      
  .والغش في المعاملات والصحة في كثیر من نصوصھ التي تجرم القتل والإیذاء

كل من "تنص على أنھ  ١٨٨٣القدیم لسنة  من قانون العقوبات ٢٤٥كانت المادة و     

غیرھا من أصناف المأكولات أو أدویة معدة للبیع غش أشربة أو جواھر أو غلالا أو 

بواسطة خلطھا بشئ مضر بالصحة أو باع أو عرض للبیع أشربة أو جواھر أو 
أصناف مأكولات أو أدویة مع علمھ بأنھا مغشوشة بواسطة خلطھا بشئ مضر 

بالصحة ولو كان المشتري عالما بذلك یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنتین وغرامة 

  ".ة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتینجاوز مائلا تت

برقم  ١٩٣٧لسنة  ٥٨، ثم إلى قانون رقم ١٩٠٤إلى قانون  قلت ھذه المادةثم نُ      
أفعال الغش ، وفي القانون الأخیر تعددت النصوص التي كانت تعاقب على ٢٢٦

مدة لا یعاقب بالحبس "تنص على أنھ  ٣٤٧د كانت المادة ؛ فقمنھ ٢٢٦بجانب المادة 

حدى ھاتین العقوبتین  تتجاوز خمسین جنیھا مصریا أو بإتزید على سنة وبغرامة لا

كل من غش المشتري في عیار شئ من المواد الذھبیة أو الفضیة أو في جنس حجر 

كاذب مبیع بصفة صادق أو في جنس أو بضاعة أو غش بغیر الطرق المبینة بالمادة 

، لات أو الأدویة معدة للبیعا من أصناف المأكوأشربة أو جواھر أو غلة أو غیرھ ٢٢٦



١٣ 

لغلة وغیرھا من أصناف أو باع أو عرض للبیع شیئا من الأشربة والجواھر وا

  .)١(.."شوشة أو فاسدة أو متعفنة الأدویة مع علمھ أنھا مغالمأكولات و

والقوانین السابقة لھ كانت  ١٩٣٧العقابیة في قانون  ویلاحظ أن سیاسة المشرع     
نسان بصحة الإ لاتصالھاخطورة آثاره  من رغمبالتسم بالتساھل في شأن غش الدواء ت

  .وحیاتھ

من  ٢٢٦؛ فالمادة بات التي كانت مقررة لجرائم الغشویبدو ذلك بالنظر إلى العقو     

بعقوبة كانت تعاقب على جریمة غش الأدویة أو عرضھا للبیع أو بیعھا  ١٩٣٧قانون 
، ولا شك في أن ھذه سنتین، وغرامة لا تجاوز مائة جنیھالحبس مدة لا تجاوز 

ھذا النص ، خاصة أن المشرع في تناسب مع جسامة الأفعال المرتكبةالعقوبات لا ت

، وھو ما یعني أن المتھم كان من العقوبتین إحدى اختیاركان یترك للمحكمة حریة 

، وھي عقوبة غیر الغرامة التي لا تجاوز مائة جنیھالممكن أن یحكم علیھ بعقوبة 

  .رادعة لھ

التي كانت تعاقب على غش الأدویة بغیر  ١٩٣٧من قانون  ٣٤٧وكذلك المادة      

أو عرضھا للبیع أو بیعھا بعقوبة الحبس مدة  ٢٢٦الطرق المنصوص علیھا في المادة 

، وأیضا كانت تترك الخیار للمحكمة ن جنیھایلا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز خمس

  .)٢(بإحدى العقوبتینلى المتھم عفي الحكم 

                                                             
التي كانت تعاقب على عرض المشروبات أو المأكولات أو  ٣٨٣كما تضمن القانون ذاتھ المادة  (١)

كل من وجد في دكانھ أو حانوتھ "د كانت ھذه المادة تنص على أنھ مواد التداوي الفاسدة للبیع ؛ فق
الأسواق شئ من الثمار أو المشروبات أو المواد المستعملة في  ، أو وجد عنده فيو محل تجارتھأ

الأكل أو في التداوي ، وكانت ھذه الأشیاء تالفة أو فاسدة یجازى بغرامة لا تتجاوز جنیھا مصریا 
  ".تھاأو بالحبس مدة لا تزید على أسبوع ، فضلا عن ضبط الأشیاء التالفة أو الفاسدة ومصادر

التي كانت تعاقب على و ١٩٣٧من قانون  ٣٨٣أكثر تساھلا في المادة والأمر ذاتھ وبصورة  (٢)
عرض مواد التداوي التالفة أو الفاسدة للبیع بالحبس مدة لا تجاوز سبعة أیام أو غرامة لا تجاوز 

  .جنیھا واحدا، حتى أن المشرع لم یكن یسمح للمحكمة أن تجمع بین ھاتین العقوبتین



١٤ 

فقد تم إلغاء  ،لدواءونظرا لعدم فاعلیة النصوص السابقة في مواجھة ظاھرة غش ا     

 ٤٨رقم  ، وھو القانونخاص بجرائم الغش والتدلیس عستبدالھا بتشریھذه النصوص وا

ل أو استبدال أو إلغاء بعض ، والذي مر بدوره بعدة مراحل شملت تعدی١٩٤١لسنة 

  .)١(نصوصھ

مكررا من قانون قمع الغش والتدلیس في فقرتھا الأولى على أنھ  ٣وتنص المادة      

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن "

خمسة وعشرین ألف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع 

جلب إلى البلاد شیئا من أغذیة الإنسان أو  الجریمة أیھما أكبر كل من استورد أو

الحیوان أو من العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو من الحاصلات الزراعیة أو 
المنتجات الطبیعیة أو المنتجات الصناعیة یكون مغشوشا أو فاسدا أو انتھى تاریخ 

  .)٢("صلاحیتھ مع علمھ بذلك

من جرائم الغش واستیراد المواد  دلیسوكان موقف قانون قمع الغش والت     

ما ھو یتسم بالتساھل في بعض مواضعھ ك وشة قبل التعدیلات التي أدخلت علیھالمغش
، ومن مظاھر خرىد في قلیل من المواضع الأی، وبالتشدحال بعض التشریعات السابقة

د بالرغم من خطورة الآثار التي المستور مصلحة التساھل أن المشرع كان یراعي

ال المواد المستوردة ؛ فكان یسمح بإدخیمكن أن تترتب على استیراده لأدویة مغشوشة

                                                             
، القانون ١٩٤٩لسنة  ٥٣، القانون رقم ١٩٤٨لسنة  ٨٣ انون رقمتم تعدیل ھذا القانون بالق (١)

، القانون ١٩٦٦لسنة  ١٠، القانون رقم ١٩٦١لسنة  ٨٠، القانون رقم ١٩٥٦لسنة  ٥٢٢رقم 
  .١٩٩٤لسنة  ٢٨١والقانون رقم  ،١٩٧٦لسنة  ٣٠رقم 
یغش  وتعاقب المادة الثانیة من قانون قمع الغش والتدلیس كل من غش أو شرع في أن (٢)

الأدویة، وكل من طرح أو عرض للبیع أو باع أدویة مغشوشة أو فاسدة أو منتھیة الصلاحیة، كما 
تعاقب كل من طرح أو صنع أو عرض للبیع أو باع المواد أو العبوات أو الأغلفة التي تستعمل في 

المادة  أو بقصد الغش، كما تعاقب غش الأدویة على وجھ ینفي جواز استعمالھا استعمالا مشروعا
الثالثة من القانون ذاتھ كل من حاز بقصد التداول لغرض غیر مشروع أدویة مغشوشة أو فاسدة 

  .أو منتھیة الصلاحیة



١٥ 

ت صالحة للاستعمال في عدم صلاحیتھا فیما أعدت من أجلھ طالما كانمن رغم بال

مقررة لغش المواد واستیرادھا وھي على  كانت التي ، كما أن العقوباتأغراض أخرى

التي یمكن أن تترتب على الغش أو النتائج  مع جسامة ھذه الحال كانت غیر متناسبة

  .الاستیراد

وھو ما كان یعد  ،وكان المشرع یفترض علم المتھم بالواقع في بعض جرائم الغش     

یعد من مظاھر تشدد ذلك ، وكان اعدة أن العلم بالواقع غیر مفترضخروجا عن ق

  .المشرع في مواجھة ظاھرة الغش

كثیر من أوجھ القصور في ھذا القانون من خلال وقد حرص المشرع على تلافي      

  .، وھو ما سنتناولھ تفصیلا في ھذا البحثیلات المتعاقبة التي أدخلھا علیھالتعد

   



١٦ 

  الفصل الأول

  المغشوشة استیراد أو جلب الأدویة جریمةمحل 

محل جریمة  مكررا من قانون قمع الغش والتدلیس سالفة الذكر فإن ٣وفقا للمادة      

یجب أن ، ویمكن وصفھ بأنھ دواءفي كل منتج یتمثل الاستیراد أو الجلب محل البحث 

، والأحكام التي تنطبق على الدواء المغشوش ھي غشیكون ھذا الدواء على حالة من ال
لذا فإن تناولنا  ،بذاتھا التي تنطبق على الدواء متى كان فاسدا أو منتھي الصلاحیة

لمحل جریمة الاستیراد أو الجلب سیشمل الأدویة الفاسدة ومنتھیة الصلاحیة بجانب 

  :من التفصیل وفقا للتقسیم التالي نتناول بیان ذلك بشئ وفیما یلي الأدویة المغشوشة،

  أن یكون محل الجریمة أدویة طبیة: المبحث الأول

  و فاسدة أو منتھیة الصلاحیةأن تكون الأدویة مغشوشة أ: المبحث الثاني

   



١٧ 

  المبحث الأول

  أن یكون محل الجریمة أدویة طبیة

بموقف  ومقارنتھ نتناول فیما یلي موقف التشریع المصري من تعریف الأدویة     

  .، وذلك وفقا لما یليغیره من التشریعات، وكذلك بیان موقف الفقھ والقضاء

  المطلب الأول

  التعریف التشریعي للأدویة

لم یتعرض المشرع المصري لتعریف الأدویة الطبیة سواء في قانون مزاولة مھنة      

بإعادة تنظیم استیراد  ١٩٦٢لسنة  ١١٣أم في قانون  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧الصیدلة رقم 

، وكذلك في قانون قمع والمستلزمات والكیماویات الطبیة وتصنیع وتجارة الأدویة

  .١٩٩٤لسنة  ٢٨١ل بالقانون رقم معدال ٤١لسنة  ٤٨الغش والتدلیس رقم 

 ونرى أن موقف المشرع المصري في ھذا الشأن یبرره صعوبة وضع تعریف     

خاصة في ظل التطور العلمي المستمر والسریع في ، جامع لما یعد من الأدویة الطبیة

  .غییرا مستمرا یصعب معھ وضع تعریف تشریعي مستقرمما یحدث ت ،ھذا المجال

على للأدویة قد یعد قیدا تشریعي قھ الفرنسي أن وضع تعریف فمن الویرى جانب      

قد خاصة إذا كان المشرع ، دورھا الرقابي بشكل أكثر فعالیة في أداءالسلطة المختصة 

أو استخدم عبارات محدودة لا تتسع لجمیع المنتجات التي لھا خصائص علاجیة 

  .)١(وقائیة

 للأدویة الطبیة وضع تعریف إلىوعلى العكس مما تقدم فقد اتجھ المشرع الفرنسي      

 ، فقد عرفت ھذه) L.5111-1 (وذلك في المادة  ،في قانون الصحة العامة الفرنسي 
                                                             

(1) Million (Ch.): Traité des frauds en matière de marchandises, 
Tromperies, Falsifications et de leur poursuite en justice, Paris, Cosse et 
Marchal, p.128 



١٨ 

المادة الدواء الطبي بأنھ كل مادة أو مركب لھ خصائص علاجیة أو وقائیة ضد 

مادة یمكن تقدیمھا للإنسان أو الحیوان بھدف  ، وكذلك كلأو الحیوان الإنسانأمراض 

  .)١(یح أو تعدیل الوظائف الفسیولوجیةالتشخیص الطبي أو استعادة أو تصح

وإنما أورد  ،ولم یقتصر دور المشرع الفرنسي على وضع تعریف للأدویة الطبیة     

ات الغذائیة التي ؛ فیعد من الأدویة الطبیة وفقا لھا المنتجأمثلة لھا في المادة سالفة الذكر

تحتوي في تكوینھا على المواد الكیمیائیة أو البیولوجیة التي لا تعد في ذاتھا من 

المنتجات الغذائیة التي تستخدم في العلاج  إعدادالأغذیة ولكنھا تعد عنصرا أساسیا في 

، مع مراعاة خضوع بعض المنتجات التي یشملھا التعریف التجارب إعدادالغذائي أو 

ات في الفقرة الأولى من المادة السابقة لتشریعات خاصة بھا مثل المنتجالوارد 
وكذلك المنتجات التي تستخدم في ترقیع وإصلاح ، المستخدمة لتطھیر أماكن العمل

  .الأسنان

   

                                                             
بشأن مھنة  ١٩٨٣لسنة  ٤حرص المشرع الإماراتي على تعریف الدواء في قانون رقم  (١)

كل "الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة؛ فقد عرفتھ المادة الأولى في البند التاسع منھا بأنھ 
ض مستحضر یحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبیة في علاج الإنسان أو الحیوان من الأمرا

  ".أو لوقایتھ منھا أو لاستعمالھا في غرض طبي آخر كتطھیر البیئة من الجراثیم



١٩ 

  المطلب الثاني

  من تعریف الأدویة موقف الفقھ والقضاء

التحضیر یستخدم  بأنھ كل مادة أو مركب سابقإلى تعریف الدواء البعض  یذھب     

، وكذلك كل مراض الخاصة بالإنسان أو الحیوانفي شفاء المریض أو الوقایة من الأ
الفحوص أو التشخیص الطبي أو استعادة أو تعدیل الوظائف  إجراءمنتج یستخدم في 

ویتفق ھذا التعریف مع تعریف المشرع  .)١(أو الحیوان الإنسانالعضویة لجسم 

الفرنسي للأدویة الطبیة المنصوص علیھ في قانون الصحة العامة الفرنسي سابق 

  .إلیھ الإشارة

یواني أو كیمیائي تستخدم مادة من أصل نباتي أو ح أیةویعرفھ جانب آخر بأنھ      

عن طریق الفم أو  لھاو، ویتم تناأو الحیوان أو الوقایة منھا الإنسان لعلاج أمراض

  .)٢(الحقن أو بالاستعمال الخارجي أو بأیة طریقة أخرى

شأنھ في ذلك  ولم یتعرض القضاء المصري في أحكامھ حتى الآن لتعریف الدواء     
، وعلى العكس من ذلك فإن أحكام القضاء الفرنسي اھتمت شأن التشریع المصري

التشریعي لھ الوارد في قانون ببیان تعریف الدواء معتمدة في ذلك على التعریف 

 ، غیر أن القضاء الفرنسي لم یقتصر دوره على ذلك وإنما)٣(الصحة العامة الفرنسي

ن ـوم ،یة طبیةأو المركبات ومدى اعتبارھا أدو تعرض لبیان طبیعة كثیر من المواد

 ضبأنھ دواء طبي نظرا لاستخدامھ في علاج بع) C( ذلك وصفھ لفیتامین

وكذلك وصف أنواع معینة من مزیلات العرق بأنھا دواء طبي بسبب ، )٤(الأمراض

                                                             
(1) Bernard Cristiu: Le droit de la pharmaçie, PUF, 1973, p.9 

یة الفكریة في مجال صناعة الدواء، رسالة دكتوراه، حمایة الملك: وح فرید حسننصر أبوالفت/د (٢)
  ٥٦، ص٢٠٠٦جامعة المنصورة، 

(3) Crim.21 janv. 2014 B. no.16 ; 7 janv. 2014 B. no.2 ; 18 juin 2013 B. 
no.143; 22 fév. 2011 B. no.34; 19 mai 2009 B. no.99; 5 mai 2009 B. no.84 
(4) Crim. 22 fév. 2011 , B. no. 34 ; 22 fév. 2011 , B. no. 35 
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تركیبتھا التي تحتوي على نبات طبي لدیھ بعض السمیة ویستخدم باحتیاطات معینة 

  .)١(نھا تھدف إلى الحفاظ على تطھیر الجلدأكما  ،لأغراض علاجیة ومكافحة العدوى

ة أو اصطناعیة یمكن استخدامھا یمكننا تعریف الدواء الطبي بأنھ كل مادة طبیعیو     
لعلاج الأمراض البشریة أو الحیوانیة أو الوقایة منھا أو تشخیصھا أیا كانت الطریقة 

  .التي تؤخذ بھا

   

                                                             
(1) Crim. 4 juin 2002 , N° de pourvoi : 01-85.461 



٢١ 

  المبحث الثاني

  ھیة الصلاحیةتأن تكون الأدویة مغشوشة أو فاسدة أو من

یجب للعقاب على جریمة استیراد أو جلب الأدویة محل البحث أن تكون ھذه      

وشة أو وذلك بأن تكون مغش، لحة للاستعمال فیما أعدت من أجلھالأدویة غیر صا

  .ذلك بشئ من التفصیل وفقا لما یلي فاسدة أو منتھیة الصلاحیة، ونتناول

  المطلب الأول

  أن تكون الأدویة مغشوشة

ع الغش والتدلیس نشیر في البدایة إلى أن المشرع المصري استخدم في قانون قم     

، ادة الأولى التي تتحدث عن الخداع، أحدھما ورد ذكره في الممصطلحین مختلفین

؛ فتنص المادة الأولى من بعدھا التي تتحدث عن الغش والثاني في المادة الثانیة وما

تقل عن  تقل عن سنة وبغرامة لا اقب بالحبس مدة لایع"القانون سالف الذكر على أنھ 

وضوع یعادل قیمة السلعة م تجاوز عشرین ألف جنیھ أو ما خمسة آلاف جنیھ ولا

  أن یخدع فيى ھاتین العقوبتین كل من خدع أو شرع الجریمة أیھما أكبر أو بإحد
  :أحد الأمور الآتیة فيالمتعاقد معھ بأیة طریقة من الطرق 

 تم التعاقد علیھذاتیة البضاعة إذا كان ما سلم منھا غیر ما  -١

حقیقة البضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھریة أو ما تحتویھ من عناصر  -٢

  .تركیبھا فينافعة، وبوجھ عام العناصر الداخلة 
 - یعتبر فیھا  التيالأحوال  فينوع البضاعة أو منشؤھا أو أصلھا أو مصدرھا  -٣

النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند  -العرف    أو الاتفاقبموجب 

  .التعاقد فيغشا إلى البضاعة سببا أساسیا 

وزنھا أو طاقتھا أو  عدد البضاعة أو مقدارھا أو مقاسھا أو كیلھا أو -٤

 "....عیارھا
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، وكما ھو واضح من وتتناول ھذه المادة جریمة خداع المتعاقد أو الشروع فیھا     

، والبضاعة تعني كل یعد بضاعة محلا لھذه الجریمة المشرع جعل كل ماالنص فإن 

  .)١(منقول یدخل في دائرة التعامل أیا كان شكلھ

وبناء على ذلك فإن جریمة الخداع تقع إذا كان محلھا أیة سلعة منقولة بالمفھوم      

عددتھا  مور التيالوارد في القانون الجنائي للمنقول إذا انصب الخداع على أحد الأ
لقیام جریمة الخداع أن ترد على نوع معین بذاتھ  المشرع لا یتطلب، فالمادة السابقة

  .، بل یصلح أن یكون محلا لھا أي منقول یقبل التعاملن المنقولاتم

، أحدھا الغش، فعال متعددة یعاقب علیھا القانونأما المواد التالیة فتتحدث عن أ     

دام مصطلح الغش عند حدیثھ عن شرع عمد إلى استخوالواضح من ھذه المواد أن الم

؛ فتنص المادة بعدھا یة وغیرھا من المواد المنصوص علیھا في المادة الثانیة وماودالأ

خمس یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز "انیة في فقرتھا الأولى على أنھ الث
یعادل ین ألف جنیھ أو ما سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز ثلاث

  :قیمة السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر

أن یغش شیئا من أغذیة الإنسان أو الحیوان أو من  فيكل من غش أو شرع  -١

الأدویة أو من الحاصلات الزراعیة أو المنتجات  العقاقیر أو النباتات الطبیة أو
كل من طرح أو عرض للبیع أو الطبیعیة أو من المنتجات الصناعیة معدا للبیع وكذلك 

باع شیئا من ھذه الأغذیة أو العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو الحاصلات أو 

  ".منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتھى تاریخ صلاحیتھا مع علمھ بذلك

 ي المادة السابقة بنفسـثم تتحدث المادة الثالثة عن حیازة المواد المنصوص علیھا ف     
، وكذلك المادة الثالثة وشة أو فاسدة أو منتھیة الصلاحیة، أي أن تكون مغشالوصف

                                                             
 –الأسلحة والذخائر  –شرح قانون العقوبات التكمیلي في جرائم المخدرات : رءوف عبید/د (١)

 ٥٥٢، ص ٢٠١٥تھریب النقد، مكتبة الوفاء القانونیة،  –التدلیس والغش  –الاشتباه  –التشرد 
Merle et Vitu: Traité de droit criminel,  Droit pénal spécial, T.3 éd. 
Cujas, 1982, p.818 
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أو منتھیة  التي تشیر إلى استیراد وجلب الأدویة متى كانت مغشوشة أو فاسدة امكرر

  .الصلاحیة

غش وبناء على ما تقدم فإن المشرع أراد أن یعطي ذاتیة خاصة لجریمة ال     
؛ فھذه الجریمة لا تقع إلا إذا كان محلھا إحدى المواد القانونالمنصوص علیھا في ھذا 

، وبناء على ذلك فإذا د التالیة لھا ومن بینھا الأدویةالتي عددتھا المادة الثانیة والموا
ان في شكل كانت جریمة الخداع تقع إذا كان محلھا أي منقول یقبل التعامل سواء ك

؛ فإن الغش لا یقع إلا إذا كان محلھ )١(ئیاحتى تیارا كھربا غازي أم سائل أم صلب أم
شیئا من أغذیة الإنسان أو الحیوان أو من العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة والمواد 

  :ا یلي نتناول مفھوم الغش ووسائلھوفیم .)٢(الأخرى التي عددتھا المادة الثانیة

  مفھوم الغش: أولا

كل تغییر أو تعدیل أو تشویھ یقع "من الفقھ إلى تعریف الغش بأنھ  یذھب جانب     
، ویكون من شأن ذلك النیل لطبیعي لمادة أو سلعة معدة للبیععلى الجوھر أو التكوین ا

سلعة أخرى تختلف من خواصھا الأساسیة أو إخفاء عیوبھا أو إعطائھا شكل ومظھر 
واص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد ، وذلك بقصد الاستفادة من الخعنھا في الحقیقة

  .)٣("لمستخلصة والحصول على فارق الثمنا

سواء بتغییر  ،وعرفھ البعض بأنھ كل تغییر یقع على المنتج بقصد خداع المستھلك     
 .)٤(أو تعدیل في شكلھ الحقیقي ،أو خلطھ بمنتجات أخرى ،عناصر المنتج ذاتھ

ینصب على سلعة مما یعینھ یجابي إكل فعل عمدي "بأنھ  الآخر وعرفھ البعض     

، متى للقواعد المقررة لھا في التشریع، أو في أصول الصناعة ، ویكون مخالفاالقانون
                                                             

(1) Crim. 20 nov. 1945 D.1946-80 
، دار ي دولة الإمارات العربیة المتحدة، طقانون قمع الغش والتدلیس ف: حسني الجندي/د (٢)

  ٩٨ص ،٢٠٠٩نھضة العربیة، ال
  ٥٧٣المرجع السابق، ص: رءوف عبید/؛ د ٨٧ص ،المرجع السابق: حسني الجندي/د (٣)

(4) Victor Emion: Des délits et des peines en matière de frauds 
commerciales, BnF, Paris, p.90-91 
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، وبشرط عدم علم المتعامل ل من خواصھا أو فائدتھا أو ثمنھاكان من شأنھ أن ینا

  .)١("الآخر بھ

و المعالجة غیر المشروعة التي وعرفتھ محكمة النقض الفرنسیة بأنھ التعدیل أ     
بالإزالة أم  مادي للمنتج سواء كان بالإضافة أمیكون من شأنھا تغییر التكوین ال

  .)٢(بالإحلال والتحویر

الغش كما عینتھ المادة الثانیة من القانون "تھ محكمة النقض المصریة بقولھا وعرف     

زاع شئ من ، أو بانتالسلعةقع بإضافة مادة غریبة إلى قد ی ١٩٤١لسنة  ٤٨رقم 
حت مظھر خادع من شأنھ غش ، كما یتحقق أیضا بإخفاء البضاعة تعناصرھا النافعة

الإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو من نفس ویتحقق كذلك بالخلط أو . المشتري

، أو بقصد الإیھام بأن الخلیط لا شائبة فیھطبیعتھا ولكن من صنف أقل جودة بقصد 

ولا . ورة أجود مما ھي علیھ في الحقیقةداءة البضاعة وإظھارھا في صإخفاء ر

افة، بل یكفي أن یشترط في القانون أن تتغیر طبیعة البضاعة بعد الحذف أو الإض

  .)٣("تكون قد زیفت

وقد عرف المشرع الفرنسي المنتج الطبي المغشوش بأنھ كل منتج طبي بالمعنى      

ییر في ھویتھ قانون الصحة العامة الفرنسي وبھ تغ من ١ – ٥١١١ الوارد في المادة

بلد المنشأ، صاحب ، بما في ذلك التعبئة، التغلیف، الاسم، التكوین، الجرعة، المصدر

وھو ما یتفق مع تطبیقات محكمة النقض ، )٤(ترخیص التسویق والتوزیع، الترخیص
  .)٥(بشأن المنتجات المغشوشةالفرنسیة 

                                                             
  ٥٧٧المرجع السابق، ص: رءوف عبید/د (١)

(2) Crim. 4 mai 2016 B. no. 136 ; 15 déc. 2015 B. no. 298 ; Crim. 15 déc. 
1993 , J.C.P. ed. E , 1994, p.432 

  ٧٢٣ص ١٧٧ق ١٣أحكام النقض س ١٩٦٢دیسمبر  ١١نقض  (٣)
  .من قانون الصحة العامة الفرنسي ٣-٥١١١المادة  (٤)

(5) Crim. 15 déc. 2015 , B. no. 298 ; comm. 17 avril 1967 , B. no.173 
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سواء  ،رهبأنھ كل تغییر عمدي في تكوین المنتج أو مظھویمكننا تعریف الغش      

للتأثیر في نفسیة المجني علیھ وخداعھ لتحقیق كسب غیر  ،الإضافةب بالحذف أم

  .)١(مشروع

نیة من القانون وبناء على ما تقدم فإنھ یجب للقول بتوافر الغش كما عنتھ المادة الثا     

، وكما تعرضت لھ محكمة النقض أن یكون المنتج الذي لحق بھ ١٩٤١لسنة  ٤٨رقم 

اغتھا ، وھو ما أكدتھ التعریفات السابقة للغش بعبارات مختلفة في صیالغش معدا للبیع

، أما إذا كان الدواء المغشوش قد أعد للاستخدام الشخصي لكنھا تتفق على ذات المعنى

  .)٢(انیة من القانون المشار إلیھفلا تقوم الجریمة المنصوص علیھا في المادة الث

التي تتحدث عن  ١٩٤١لسنة  ٤٨من القانون رقم  امكرر ٣وإذا كانت المادة      

استیراد وجلب الأدویة المغشوشة لم تشترط للعقاب على فعل الاستیراد أو الجلب أن 

 فالمشرع في ھذا القانون ؛نھ یستفاد من علة العقاب؛ إلا أون بقصد البیع أو التداولیك

ون المنتج معدا للاستھلاك یك ألاضرورة التي تفید من المصطلحات  ااستخدم كثیر

في المادة الأولى استخدم ؛ فعندما تحدث المشرع عن الخداع والشروع فیھ الشخصي

                                                             
لسنة  ١٩القانون رقم  المادة الأولى من وقد عرف المشرع الإماراتي السلع المغشوشة في (١)

تتفق مع الضوابط والشروط السلع التي لا "شأن مكافحة الغش التجاري بأنھا في  ٢٠١٦
نظمة والقرارات النافذة والمتطلبات والمواصفات والمقاییس التي تحددھا القوانین واللوائح والأ

ن ، أو السلع التي أدخل علیھا تغییر أیا كان نوعھ أو شكلھ أو مصدره أو طبیعتھ دوبالدولة
  ."لف حقیقتھاا بما یخا، أو التي یعلن عنھا أو یروج لھالحصول على الموافقات المطلوبة

في شأن  ١٩٦٦لسنة  ١٠وقد بین المشرع المصري في المادة السادسة من القانون رقم     
مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولھا الحالات التي تعد فیھا الأغذیة مغشوشة؛ فتكون كذلك إذا كانت غیر 

إلى التغییر من طبیعتھا أو  مطابقة للمواصفات المقررة، إذا تم مزجھا أو خلطھا بمادة أخرى تؤدي
جودة صنفھا، إذا تم استبدال أحد مكوناتھا بمادة أخرى أقل جودة، إذا تم نزع أحد عناصرھا كلیا أو 
جزئیا، إذا تم إخفاء ما شابھا من فساد أو تلف، إذا اشتملت على أي مواد غیر ضارة بالصحة لكنھا 

د غذائیة فاسدة نباتیة أو حیوانیة سواء كانت لم ترد في المواصفات المقررة، إذا اشتملت على موا
مصنعة أم خاما أم ناتجة عن حیوان مریض أو نافق، وأخیرا إذا كانت البیانات المدونة على 

  .بالصحة رعبواتھا مغایرة لحقیقة تركیبھا مما یؤدي إلى الخداع أو الإضرا
  ٢٤٨ص  ٢٥٠ق  ٧مجموعة القواعد ج  ١٩٤٦دیسمبر  ٩نقض  (٢)



٢٦ 

، وكذلك في المادة الثانیة ..."دع المتعاقد معھ كل من خدع أو شرع في أن یخ"عبارة 

معدا للبیع وكذلك كل من طرح أو عرض "دث عن الغش فقد استخدم عبارة تحالتي ت

، وفي ..."النباتات الطبیة أو الأدویة للبیع أو باع شیئا من ھذه الأغذیة أو العقاقیر أو 

 ن حازـكل م"ة استخدم عبارة المادة الثالثة التي تتحدث عن حیازة المنتجات المغشوش

  ".بقصد التداول

لم یتعمد مخالفة نھجھ الذي  امكرر ٣وبناء على ذلك نرى أن المشرع في المادة      

، وھو ما سنتحدث عنھ تفصیلا عند الحدیث عن في المواد السابقة والتالیة لھا سلكھ

  .الركن المعنوي للجریمة

، وذلك )١(ویفُترض في الغش المعاقب علیھ أن یكون نتیجة لتدخل بشري لإتمامھ     

فلا یتصور  ؛في مظھره ین الدواء أوینتج عنھ تغییر في تكو ،)٢(عمديویجابي ط إبنشا

ن یجابي العمدي من جانب مَ بغیر السلوك الإ ائل التي یقع بھا الغش أن ترُتكبالوسفي 

  .)٣(بسلوك سلبي أو بإھمال من جانب الجانيالغش المعاقب علیھ قع ، فلا ییقوم بھ

ا ولیس وفقا وتتحدد صفات المنتج وخصائصھ الجوھریة وفقا للأنظمة المعمول بھ     

، ویعني ذلك أن الغش لا یتوافر طالما كان المنتج مطابقا لھذه لما یتوقعھ المستھلك

  .)٤(الأنظمة ولو كان المستھلك یتوقع شیئا آخر

   

                                                             
(1) Million (Ch.): Op.cit. p.99 

  ٩٩المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د
المسئولیة : محمود عبد ربھ محمد القبلاوي/د ؛ ٥٧٧، ص المرجع السابق: رءوف عبید/د (٢)

  ١١٢ص ،٢٠١٠الجنائیة للصیدلي، دار الفكر الجامعي ، 
  ٧٤٧ص ١٨٣ق ٩أحكام النقض س ١٩٥٨یونیو  ٢٤نقض  (٣)

(4) Emmanuelle Palvadeau: Le contrat en droit pénal, Thèse, Bordeaux 
4, 2011, p.324 



٢٧ 

  وسائل الغش: ثانیا

، الإضافة أو الخلط والانتزاعوھي  بینت محكمة النقض الطرق التي یقع بھا الغش     

، )١(وأشارت كذلك إلى حالة إخفاء البضاعة تحت مظھر خادع من شأنھ غش المشتري
بیان ذلك ، وفیما یلي )٢(وھي الطرق ذاتھا التي تحدثت عنھا محكمة النقض الفرنسیة

  :بشئ من التفصیل
  

  الخلط أو الإضافة - أ 

یعُد الغش بالخلط أو بالإضافة الطریقة الأكثر استخداما في الواقع العملي نظرا      

من ، فضلا عن ذلك فإن ھذه الطریقة تؤدي إلى زیادة الكمیات المطروحة )٣(لسھولتھا

  .)٤(یحققھ ذلك من كسب غیر مشروع ، ولا یخفى ماالمنتج للمستھلك

 إضافة مادة غریبة إلى"إلى ھذه الطریقة بقولھا  محكمة النقض وقد أشارت     
ویتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو "، وبقولھا "السلعة

  .)٥("فس طبیعتھا ولكن من صنف أقل جودةمن ن

؛ الأولى ھي أو بالإضافة یكون بإحدى طریقتین وبناء على ذلك فإن الغش بالخلط     

، والثانیة ھي خلط المنتج بمادة من طبیعتھ لكنھا أقل خلط المنتج بمادة مغایرة لطبیعتھ
أو بإضافة مادة من  ،فقد یتم الغش بإضافة مادة لا تتماثل في طبیعتھا مع المنتج؛ جودة

نفس الطبیعة لكنھا بجودة أقل بقصد إخفاء رداءة المنتج وإظھاره في صورة ذات 

  .المستھلك بأن ھذا المنتج لا شائبة فیھ وإیھام ،في الحقیقة جودة أفضل مما ھو علیھ

                                                             
  ٧٢٣ص ١٧٧ق ١٣أحكام النقض س ١٩٦٢نوفمبر  ١٢نقض  (١)

(2) Crim. 15 déc. 2015, B. no.298 ; 15 déc. 1993, J.C.P. ed. E, 1994, p.432 
الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة، : علي محمود علي حموده/د (٣)

  ١٠٠، صالمرجع السابق: حسني الجندي/ د؛  ٤٧، ص٢٠٠٣دار النھضة العربیة، 
(4) Million (Ch.): Op.cit. p.89 

  المشار إلیھ سابقا ١٩٦٢نوفمبر  ١٢نقض  (٥)



٢٨ 

في طبیعة  بھذه الطریقة أن ینتج عنھا أي تغییرولا یشترط للعقاب على الغش      

، ویتحقق ذلك بأن )١(لم تتغیر طبیعتھ المنتج، بل یكفي أن یكون قد لحقھ التزییف ولو

أو أن  ،الذي أعد لھ بصورة ملموسةیكون المنتج بعد تزییفھ أقل صلاحیة للاستعمال 

تج تساھم في فجمیع العناصر التي تدخل في تكوین المن ،)٢(تقل قیمتھ بشكل ملحوظ

فإذا تم الخلط بعناصر غریبة فینتج عن ذلك منتج أقل من  تشكیل صفاتھ وخصائصھ،
  .)٣(القیمة التي وعد بھا اسمھ أو سعره

، إلا أن یقة الأكثر انتشارا لغش المنتجاتالخلط ھي الطر أو الإضافةوإذا كانت      

؛ فقد وینتفي العقابفلا یقع بھا الغش  الإنتاجھذه الطریقة قد تكون من ضروریات 

، واء أو حفظھ من التلف لمدة معینةتحسین نوع الد الإضافةیكون الھدف من الخلط أو 
و الحال كما ھ الأدویةمذاق خاص ومستساغ لبعض  لإضفاء الإضافةوكذلك قد تكون 

، لا یعد غشا الإضافات؛ فھذا النوع من )٤(الأطفال أمراضالخاصة بعلاج  الأدویةفي 

، ویكون ذلك للتكوین الطبیعي للدواء إضافاتالمستھلك بما تم من  إعلامیتم  أنبشرط 

 قدممن خلال تزوید الدواء بالبیانات التي توضح العناصر التي یتكون منھا حتى یُ 

  .)٥(برضاء حر لا یشوبھ تضلیل المستھلك على شرائھ

وإذا تسببت الإضافة أو الخلط في الإضرار بالصحة فإن ذلك وحده لا یكفي لتوافر      

؛ فیجب أن یتوافر بجانب الإضرار لتزم من قام بھا بإعلام المستھلكالغش طالما ا

، فلا محل للعقاب مالم یتوافر بتوافر الغش أن یكون ھناك تضلیل بالصحة للقول

                                                             
  ٥٧٧المرجع السابق ، : رءوف عبید /د (١)
  ٧٦٣ص ٢٤٩ق ١أحكام النقض س ١٩٥٠یونیھ  ١٤نقض  (٢)

(3) Million (Ch.): Op.cit. p.91,94 
(4) Victor Emlon: Op.cit. p.91 
(5) Jeandidier ( W ): Droit penal des affaires, 2e éd, 1996, Dalloz, p.401; 
Million (Ch.): Op.cit. p.89 ; Crim. 22 fév. 2011, B. no.34 ; 18 sep. 1997, 
B. no.305 ; 3 oct. 1994, B. no.309 



٢٩ 

، وعلى العكس من ذلك فإن توافر التضلیل وحده یكفي للقول بتوافر الغش )١(التضلیل

  .)٢(لم یترتب على ذلك الإضرار بالصحة ولو

؛ إلا أن تحققھ یعُد ظرفا الصحة لا یكفي للقول بتوافر الغشوإذا كان الإضرار ب     
قانون قمع الغش رقم مشددا للعقاب في جریمة غش الأدویة وفقا لنص المادة الثانیة من 

وتكون "والتي تنص على أنھ  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١المعدل بالقانون رقم  ٤١لسنة  ٤٨

تقل عن  تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن سنتین ولا العقوبة الحبس مدة لا

تجاوز أربعین ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع  عشرین ألف جنیھ ولا

انت الأغذیة أو العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو الجریمة أیھما أكبر إذا ك

الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتھى تاریخ صلاحیتھا أو كانت 
  ".المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحیوان

ة الواردة في الطبی بالأدویةویجب التقید بالمواصفات الفنیة والنسب الخاصة      

، وكل مخالفة لھذه المواصفات أو تغییر في النسب الخاصة بھا النصوص القانونیة

، )٣(الفنیة التي یجب التقید بھا تقع تحت طائلة العقاب للأصولمخالفة  أوالمطلوبة 
یجوز "التي تنص على أنھ  ١٩٤١لسنة  ٤٨وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 

المختص فرض حد أدنى أو حد معین من العناصر في تركیب بقرار من الوزیر 

 العقاقیر الطبیة أو الأدویة أو في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحیوان أو في

  .المواد المعدة للبیع باسم معین أو في أیة بضائع أو منتجات أخرى

 تجاوز جنیھ ولا ن عشرة آلافـتقل ع تقل عن سنة وبغرامة لا دة لاـویعاقب بالحبس م

 عشرین ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر أو بإحدى

باع أو عرض أو طرح  ھاتین العقوبتین كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البیع أو

                                                             
(1) Crim. 10 mai 1993 , G.P. 1993 , P.458 

  ٥٧٩ص، المرجع السابق: عبید رءوف/د (٢)
  ١٠١المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٣)



٣٠ 

للبیع أو حاز أو أحرز بقصد البیع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة 

 ".لقرار مع علمھ بذلكلأحكام ھذا ا بالمخالفة

وإذا لم یصدر القرار المشار إلیھ في المادة السابقة فلا یمكن القول بضرورة التقید      
 مالم تكن طبیعة المنتج تقتضي بالضرورة ،بالحد الأدنى المشار إلیھ في نفس المادة

ولا یثبت الغش بالخلط أو الإضافة إلا إذا كانت المادة  .)١(توافر ھذه المواصفات

  .)٢(المضافة لا تدخل في التكوین الطبیعي للمادة الأصلیة أوالمخلوطة 

فة إلى المادة وتقع على عاتق القاضي مھمة الكشف عن مقدار المادة الغریبة المضا     
ین الطبیعي للمادة التكو فیجب على القاضي أن یعلم أولا ماھیة الأصلیة وطبیعتھا،

، ثم طبیعة المادة المضافة للوقوف على مدى مطابقة ھذه الإضافة للنصوص الأصلیة

غش الذي وقع ، فإذا لم یتبین القاضي ماھیة الیة والأصول الفنیة لإنتاج الدواءالقانون

، ولم یبین كیفیة خداع المستھلك م یدلل على توافر علمھ بذلك الغش، ولمن المتھم

فإن الحكم یكون معیبا بالقصور في  ،التي صدرت منھ في ھذا السیاق والأفعال

 الأدویة إلىولا یعیب الحكم عدم بیانھ للنسب المضافة  ،)٣(التسبیب مما یوجب نقضھ
التكوین  إلى، فیكفي ثبوت أن مادة أجنبیة قد أضیفت نھامن العناصر الغریبة ع

  .)٤(في صفاتھالتغییر  إلىالطبیعي للدواء بقصد الغش مما أدى 

  الانتزاع - ب 

 ونات المنتج ویترتب علیھـھ طمس أو إنقاص مكـن شأنـل مـیقصد بالانتزاع أي فع     

، أو ھو سلب أو نزع كل )٥(اختلاط الأمر على المستھلك في كون المنتج من نوع معین
                                                             

  ٥٨٦ص، المرجع السابق: عبید رءوف/د (١)
  ١٠٢المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٢)
  ٤٥٣ص ٦٠ق ٦١أحكام النقض س ٢٠١٠یونیو  ١٧نقض  (٣)
  ١٢٤١ص ١٧٢ق ٥٤أحكام النقض س ٢٠٠٣دیسمبر  ١٥نقض  (٤)
المرجع السابق، : محمود علي حموده علي/د؛  ١٠٢المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٥)
  ٥٢ص



٣١ 

أو جزء من العناصر الحقیقیة المكونة للمادة الطبیعیة مع الاحتفاظ للمنتج بنفس 

وھو أمر متصور الحدوث وإن ، )١(التسمیة وبیعھ بنفس الثمن على أنھ المنتج الأصلي

  .اقع العملي لیس كثیرا مقارنة بالغش عن طریق الإضافةكان اللجوء إلیھ في الو

الغش بالانتزاع عندما یتعمد الجاني نزع عنصر أو أكثر من  بناء على ذلك یقعو     

العناصر التي تدخل في التكوین الطبیعي للدواء بقصد عرضھ على أنھ الدواء الأصلي 

، فیحدث أن تكون بعض المواد الفعالة التي تدخل في صناعة )٢(وثمنھوبنفس اسمھ 

 تعمد أن ینتقص منه التكلفة ی، وحتى لا یتحمل منتج الدواء ھذثمندواء معین مرتفعة ال

، ولا نتاج أكثر كمیة ممكنة بأقل تكلفةالنسب المطلوبة من المادة الفعالة حتى یمكنھ إ

حیث الأثر المرجو أن ھذا السلوك یترتب علیھ التغییر في وظیفة الدواء من  في شك
، مالم یرتبط الانتزاع ، وقد یترتب على ذلك أیضا نقص الكمیةمنھ وھو الشفاء

، وفي ھذه الحال یقوم الجاني بعد انتزاعھ لعنصر معین أو إنقاصھ بإضافة الإضافةب

حفظ للمنتج أو لأن المادة المضافة ت، إلى المنتج إما للحفاظ على الحجممادة أخرى 

  .شكلھ أو مذاقھ الأصلي

  تريإخفاء البضاعة تحت مظھر خادع من شأنھ غش المش - ج 

، ویبدو أن محكمة التي أشارت إلیھا محكمة النقضثة وھذه ھي الطریقة الثال     

النقض أرادت بذلك أن توسع من دائرة الغش لتشمل ھذه الطریقة كل تعدیل من شأنھ 

، ویسمي البعض ھذه ر العام للدواء بقصد غش المستھلكأن یحُدث تغییرا في المظھ
یلات التي استحداث المادة عن طریق التعدھا بأنھا الطریقة الغش بالصناعة ویعرف

یجریھا الجاني على المادة الصحیحة بطریقة تعطیھا مظھر المادة الحقیقیة أو مادة 

 ، وقد یتحقق عـنظھر العام للمادةي المـداث تغییر فـد یتم بإحـ، وقرى مشابھة لھاـأخ

                                                             
موسوعة تشریعات الغش والتدلیس، دار محمود للنشر والتوزیع، : مجدي محمود محب/د (١)

   ٧٥بدون تاریخ، ص
  ٥٣المرجع السابق، ص: محمد محمد مصباح القاضي /د (٢)



٣٢ 

طریق التمویھ أو التلوین، أو استبدال عنصر أجنبي غیر مطابق للمواصفات 

  .)١(المقررة

؛ فبعد أن یقوم الجاني الطریقتین السابقتین أو إحداھما وقد تجمع ھذه الطریقة معھا     
بغش الدواء عن طریق الإضافة أو الانتزاع بالتفصیل سابق البیان یقوم بإخفاء الدواء 

  .)٢(المغشوش تحت مظھر خادع لإیھام المستھلك بأنھ الدواء الأصلي

  :حكم الدواء البدیل

یحدث أن یقدم المریض أو المستھلك تذكرة طبیة إلى الصیدلي مدون بھا نوع      

، إلا أن ھذا النوع یكون غیر متوفر لدى الطبیب المعالجمعین من الدواء من قبل 

یسمى بالدواء  وھو ما ،الصیدلي فیقوم بإعطاء المستھلك نوعا آخر لھ نفس الاستخدام

، فھل یعد استبدال غش المستھلك من قبل الصیدليمظنة ر في ھذه الحال ، وتثاالبدیل

  ؟علیھ الصیدليالدواء المدون بالتذكرة الطبیة ببدیل لھ غشا یعاقب 

 )٣(١٩٥٥لسنة  ١٢٧مزاولة مھنة الصیدلة رقم من قانون  ٣٤و ٣٣فقا للمادتین و     

، للمستھلك كما حدده محرر التذكرة یجب صرف الدواء المدون في التذكرة الطبیةف
                                                             

المرجع : علي محمود علي حموده/د ؛ ١٠٤،  ١٠٣المرجع السابق، ص: الجنديحسني /د (١)
  :الفرنسيوالمعنى ذاتھ لدى الفقھ  ؛ ٥٨السابق، ص

Jean Antéric: De la repression des frauds en matière de vins, Thèse, 
Lyon, 1935, p.19 
(2)Crim. 15 déc. 2015 B. no.298 ; Million ( Ch. ): Op. cit. p.38 

لا تصرف "على أنھ  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧من قانون مزاولة مھنة الصیدلة رقم  ٣٣تنص المادة  (٣)
الصیدلیات ما لم تكن محررة بمعرفة طبیب بشرى أو بیطري أو طبیب أسنان أو تذكرة طبیة من 

 على أنھنفس القانون من  ٣٤تنص المادة و ".مولدة مرخص لھا في مزاولة المھنة في مصر
دستور  فيكل دواء یحضر بالصیدلیات بموجب تذكرة طبیة یجب أن یطابق المواصفات المذكورة "

حسب  رـھذه الحالة یحض ففيالتذكرة على دستور أدویة معین  فيما لم ینص  المصريالأدویة 
بغیر موافقة محررھا  المواد المذكورة بھا كما أو نوعا فيتغییر  أيكما لا یجوز إجراء ، مواصفاتھ

بعبارات أو علامات مصطلح علیھا  تذكرة طبیة مكتوبة أيقبل تحضیرھا وكذلك لا یجوز تحضیر 
  ."االصیدلیة مسئول عن جمیع الأدویة المحضرة بھمدیر  ، والصیدليمع كاتبھا



٣٣ 

وفي حالة تحضیر الدواء بالصیدلیة فإن ذلك یجب أن یكون وفقا للمواصفات 

الذي حدده محرر  الأدویةالمصري أو دستور  الأدویةالمنصوص علیھا في دستور 

محرر التذكرة  تغییر فإن ذلك یجب أن یكون بعد موافقة أي إجراء، وفي حالة رةالتذك

  .وقبل تحضیر الدواء

ھ الفرنسي إلى أن صرف دواء بدیل لما ھو مدون في ویذھب جانب من الفق     

   .)١(التذكرة الطبیة یعد غشا

  :الحال لا تخرج عن الفروض التالیةأن المسئولیة في ھذه  والحقیقة

إذا خالف من قام بتحضیر الدواء دستور الأدویة المصري أو دستور  :لأولالفرض ا

دون موافقة ھذا الأخیر  بإجراء تغییر، أو قام رة الطبیةالأدویة الذي حدده محرر التذك

ویعد الدواء في ، من قانون مزاولة مھنة الصیدلة ٣٤فتقوم المسئولیة وفقا لنص المادة 

  .ھذه الحال مغشوشا

إذا كان الدواء سابق التحضیر وكان محرر التذكرة الطبیة قد ترك  :لثانيالفرض ا

الصیدلي إذا قام وم المسئولیة على للصیدلي الخیار بین الدواء وما یعد بدیلا لھ فلا تق

  .)٣(؛ فمحرر التذكرة ھو المختص وفقا لمبدأ حریة وصف العلاج)٢(بصرف البدیل

إذا كان محرر التذكرة الطبیة لم یشر إلى مدى إمكانیة استخدام البدیل  :الفرض الثالث

  :مر یتوقف على اعتبارینفإن الأ

، ولا تكون لھ آثار جانبیة لا الأثر العلاجيواء البدیل لھ نفس یجب أن یكون الد :الأول
  .من أجلھاتتوافق مع الحالة التي صُرف 

                                                             
(1)Jacques Azema: Le droit penal de la pharmaçie, Litec, 1979, p.104 

  ١١٦المرجع السابق، ص : محمود عبد ربھ القبلاوي/د (٢)
ة، دار النھضة العربیة، ، دراسة مقارنالخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي: الشوامحمد سامي /د (٣)
ارب الطبیة بین الإباحة والتجریم، دراسة التج: عبدالقادر الحسیني إبراھیم/؛ د وما بعدھا ٤٤ص

  وما بعدھا ١٠، ص ٢٠٠٩ة العربیة، ، دار النھضمقارنة



٣٤ 

، وھذا الالتزام لا یعفي تم صرفھ ھو الدواء البدیل یجب إخبار المستھلك بأن ما :الثاني

صرفھ مالم  من قام بصرف الدواء من المسئولیة عن الأضرار التي قد تترتب على

صرف  أن یطلب من المستھلك مراجعة الطبیب المعالج قبل ، أویتحقق الاعتبار الأول

، وذلك لأن المستھلك لیس خبیرا بالمجال الطبي ویضع ثقتھ وصحتھ التذكرة الطبیة

  .)١(أمانة في ید كل من الطبیب المعالج والصیدلي

ووفقا لنص المادة الثانیة من قانون قمع الغش والتدلیس فإن المشرع قد ساوى بین      

، وبناء على ذلك فإن الفعل ما یتعلق بمقدار العقوبة المقررةالغش التام والشروع فیھ فی

الصادر من الجاني والذي یعُده قد بدأ في التنفیذ لھ ذات العقوبة المقررة للجریمة 

كان قد أعد الأدوات اللازمة لخلط الدواء أو انتزاع عنصر منھ إلا أنھ التامة، كما لو 
  .)٢(ضبط قبل إتمام الخلط أو الانتزاع

، وأن یدلل ھ ماھیة الغش الذي وقع من المتھمویجب على القاضي أن یبین في حكم     

على توافر علم المتھم بذلك الغش وإلا كان حكمھ معیبا بالقصور في التسبیب مما 

  .)٣(ب نقضھیوج

واستظھار الغش والتدلیل علیھ من المسائل الموضوعیة التي تخضع لتقدیر قاضي      

 لا یتطلب القانون، والخبرة أھل، ولھ في سبیل ذلك الاستعانة بمن یرى من الموضوع

  .)٤(، بل یجوز إثباتھ بطرق الإثبات كافةطریقا خاصا لإثبات الغش

   

                                                             
(1) Million (Ch.): Op.cit. p.100 

  ٥٩٥ص، المرجع السابق: عبید رءوف/د (٢)
   ٤٥٣ص ٦٠ق ٦١أحكام النقض س ٢٠١٠یونیو  ١٧نقض  (٣)
 ٥٥أحكام النقض س ٢٠٠٤یونیو  ٥؛ نقض  ٩٩المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٤)
   ٥٩٠ص ٨٢ق



٣٥ 

  المطلب الثاني

  أو منتھیة الصلاحیة فاسدةأن تكون الأدویة 

 ،عد غشالا دخل لإرادة الإنسان فیھا لا ی یلحق بالدواء من تغییرات لأسباب إن ما     

مثل خداع  ،مالم یستخدم الجاني ھذه الأدویة لارتكاب جریمة أخرى غیر الغش

  .)١(، أو جریمة حیازة ھذه الأدویة أو عرضھا للبیع أو استیرادھاالمستھلك بأنھا صالحة

وإذا كانت التغییرات التي لحقت بالدواء دون تدخل من الإنسان قد أحدثت تغییرا      

في مكوناتھ وخواصھ الطبیعیة مما یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ فإن 

وإذا كان الدواء فاسدا فإن جلبھ أو استیراده تقوم بھ الجریمة  ،)٢(الدواء یعد فاسدا

  .من قانون قمع الغش والتدلیس اكررم ٣المنصوص علیھا في المادة 

السلع التي لم تعد صالحة "بأنھا وقد عرف المشرع الإماراتي السلع الفاسدة      

تعرضھا لعوامل طبیعیة أخرى أو مخالفة  للاستخدام بسبب عوامل الخزن أو النقل أو

لسلع دة، ویشمل ذلك االشروط المحددة بالقوانین والأنظمة والمواصفات الفنیة المعتم

  .)٣("التالفة

التي یمكن خلالھا  والأدویة منتھیة الصلاحیة ھي التي تكون قد انتھت المدة     

، صالح للاستخدام فیما أعد من أجلھ، وبانتھاء ھذه المدة یصبح الدواء غیر استخدامھا

  .في الأسواق تجار إلى المسارعة في التخلص منھ بطرحھوھو ما یدفع ال

؛ غشوشة والفاسدة ومنتھیة الصلاحیةالأدویة الم المصري بینوقد ساوى المشرع      
لقانون قمع الغش عاقب علیھا وفقا فجمیعھا تقوم بھا جریمة الاستیراد أو الجلب الم

 .والتدلیس

                                                             
(1) Million (Ch.): Op.cit. p.110-111 

  ١٠٥المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٢)
  ٢٠١٦لسنة  ١٩المادة الأولى من قانون الغش التجاري الإماراتي رقم  (٣)



٣٦ 

  الفصل الثاني

  المغشوشةدویة الأاستیراد أو جلب  جریمةأركان 

ذج أن یتحقق النمو الأدویة المغشوشةاستیراد أو جلب یجب للعقاب على جریمة      

، وقد ل توافر ركنیھا المادي والمعنويوذلك من خلا، القانوني لھا كما حدده المشرع

 أم بناء على، سواء كان الجاني قد ارتكبھا بقصدعاقب المشرع على ھذه الجریمة 

وفقا للتقسیم  مناسب تفصیلنتناول ذلك بإحدى صور الخطأ غیر العمدي، و توافر

  :لتاليا

  الركن المادي: المبحث الأول

  الركن المعنوي: المبحث الثاني

   



٣٧ 

  المبحث الأول

  الركن المادي

نتناول فیما یلي العناصر التي یقوم علیھا الركن المادي لجریمة استیراد أو جلب      

  :المغشوشة وذلك وفقا للتقسیم التالي الأدویة

  الإجراميالسلوك : الأولالمطلب 

  الإجرامیةالنتیجة : الثانيالمطلب 

  علاقة السببیة: المطلب الثالث

   



٣٨ 

  الأولالمطلب 

  الإجراميالسلوك 

من قانون قمع الغش والتدلیس فإن النشاط المادي  امكرر ٣وفقا لنص المادة      

 الأدویة؛ الأولى تتمثل في استیراد صورتین إحدىللجریمة محل الدراسة یتخذ 
وفیما یلي نتناول مفھوم كل من ھذین . الأدویة، والثانیة ھي جلب ھذه شوشةالمغ

  .لمصطلحین بشئ من التفصیل المناسبا

  الاستیراد: أولا

الاستیراد اصطلاح اقتصادي لعملیة قانونیة مشروعة ینظمھا القانون تتمثل في      

وإما عن ، مصري إما عینا بدخولھا مع صاحبھاال الإقلیمنطاق  إلىالسلعة  إدخال
  .)١(طریق شحنھا وتحویلھا من الخارج

 منھا بأنھ ١٦في المادة  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١وقد عرفتھ اللائحة التنفیذیة للقانون رقم      

جمھوریة مصر العربیة عبر المنافذ  إلى الأجنبیةالبضائع  إدخال إجراءات إتمام"

  ".الرسمیة 

 بإصدار ٢٠٠٥لسنة  ٧٧٠وكان قرار وزیر التجارة الخارجیة والصناعة رقم      

بشأن الاستیراد والتصدیر  ١٩٧٥لسنة  ١١٨لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 

أنھ فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرف الاستیراد ب إجراءاتونظام 

الدائرة  إلى وإدخالھاریة مصر العربیة جمھوداخل  إلىجلب السلع من الخارج "
  ".عنھا برسم الوارد النھائي للإفراجالجمركیة وتسجیل البیان الجمركي 

ویبین من قرار وزیر التجارة الخارجیة والصناعة أنھ قد استلزم الاقتران بین      

الدائرة الجمركیة وبین تسجیل البیان الجمركي  إلى وإدخالھاجلب السلعة من الخارج 

  .)١(عنھا برسم الوارد النھائي حتى یمكن القول بتمام الاستیراد للإفراج
                                                             

  ١٧٨السابق، صالمرجع : حسني الجندي/د (١)



٣٩ 

ویقصد بالدائرة الجمركیة النطاق الذي یحدده وزیر المالیة في كل میناء بحري أو      

الإجراءات الجمركیة أو  جوي یوجد فیھ مكتب للجمارك یرخص فیھ بإتمام كل

  .)٢(وكذلك أي مكان آخر یحدده وزیر المالیة لإتمام ھذه الإجراءات فیھبعضھا، 

 بإدخالالإدخال، ویتم ذلك وقوام الاستیراد وفقا للتعریفات السابقة ھو عنصر      

حدوده السیاسیة المحددة وفقا لقواعد القانون  ھاالإقلیم المصري واجتیاز إلى الأدویة

قصد الطرح ویجب أن یكون إدخال الأدویة إلى الإقلیم المصري قد تم ب. ولي العامالد

، فلا یعاقب على فعل الإدخال مجردا عن قصد الطرح ولیس للاستھلاك الشخصي

  .)٣(للتداول أو البیع

  الجلب: ثانیا

 إذنبأنھ كل واقعة یتحقق بھا نقل السلعة بغیر  تعریف الجلب إلىیذھب البعض      

المجال الخاضع للاختصاص  إلى وإدخالھااستیراد من خارج جمھوریة مصر العربیة 

  .)٥(في صحبة الراكب أو عن طریق التھریب كإدخالھا، )٤(الإقلیمي

إدخال البضائع الأجنبیة إلى البلاد بغیر الطریق الرسمي "یعرف كذلك بأنھ و     

  .)٦("الأجنبیة لأي فحصأو خضوع السلعة ودون اتخاذ أیة إجراءات استیرادیة 

لیس مقصورا على " ي حدیثھا عن مفھوم الجلب أنھوتقول محكمة النقض ف     

استیراد الجواھر المخدرة من خارج جمھوریة مصر العربیة وإدخالھا المجال الخاضع 

                                                                                                                                                           
   ١٣٢ص ١٦ق ٦٣أحكام النقض س ٢٠١٢ینایر  ٢٣نقض  (١)
  ٢٠٠٠لسنة  ١٦٠بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ٦٦من القانون رقم  ٤م  (٢)
  ١٧٩المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٣)
  ١٣٣المرجع السابق، ص: محمود عبد ربھ محمد القبلاوي/د (٤)
جرائم قمع الغش والتدلیس، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، : عمرو عیسى الفقي (٥)

  ١٢٤، ص١٩٩٨
Crim. 7 avril 2004, B. no.95 

المعدل لقانون قمع الغش رقم  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٦/٣م  (٦)
   ١٩٤١لسنة  ٤٨



٤٠ 

لاختصاصھا الإقلیمي كما ھو محدد دولیا بل إنھ یمتد أیضا إلى كل واقعة یتحقق بھا 

  .)١("على خلاف الأحكام المنظمة لجلبھامخدرة نقل الجواھر ال

المراد بجلب المخدر ھو استیراده بالذات أو الواسطة ملحوظا في "وكذلك قولھا      
ذلك طرحھ وتداولھ بین الناس سواء كان الجالب قد استورد لحساب نفسھ أو لحساب 

  .)٢("ره متى تجاوز بفعلھ الخط الجمركيغی

ویقصد بالخط الجمركي الحدود السیاسیة الفاصلة بین جمھوریة مصر العربیة      
 طـذا الخـام على ھـ، وتقار المحیطة بمصرـئ البحـك شواطـذلـ، وكةدول المتاخمـوال

  .)٣(ھالمصري أو خروجھا من الإقلیم إلى مكاتب ونقط تفتیش لمراقبة دخول البضائع

وتعدیلاتھ یعد  ١٩٦٣لسنة  ٦٦ووفقا لنص المادة الثانیة من قانون الجمارك رقم      

  .ھذه القناةطا جمركیا ضفتا قناة السویس وشواطئ البحیرات التي تمر بھا خ

عناصر ویبدو من التعریفات السابقة أن الجلب یشترك مع الاستیراد في بعض ال     

 ر إدخال السلع إلى الإقلیممنھما یقوم على عنص؛ فكل ویختلف عنھ في بعضھا الآخر

، فبینما یتم الاستیراد عن الإدخالھذا ، إلا أنھما یختلفان في كیفیة بقصد الطرح للتداول

، فإن الجلب یتم عن للإجراءات المنصوص علیھا قانونا طریق الإدخال المشروع وفقا

  .)٤(دون مراعاة الإجراءات التي نص علیھا القانون ق إدخال السلع إلى الإقلیمطری

یبدو من بعض التعریفات الفقھیة والنصوص القانونیة وكذلك الأحكام وإذا كان      

؛ فإذا فإننا لا نؤید ھذه الرؤیة؛ أن كلا منھما یستغرق الآخرللجلب والاستیراد القضائیة 

، إلا أن أحدھمایكتفي بالنص على علیھ أن كان المشرع لا یقیم أیة تفرقة بینھما كان 
                                                             

  ٢٧٨ص ٤٧ق ٣٦أحكام النقض س ١٩٨٥فبرایر  ٢١نقض  (١)
أحكام  ١٩٧٢أبریل  ٩؛ نقض  ٢٠١٤ رأكتوب ١٢جلسة  ٨٣لسنة  ٢٢٣٠٥الطعن رقم  (٢)

  ٥٣٩ص ١١٨ق ٢٣النقض س
  ٤٨٧، ص١٩٨٩شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، : آمال عبدالرحیم عثمان/د (٣)

(4)Crim. 13 sep. 2011 B. no. 178 ; 7 avril 2004, B. no. 95 ; 1 juin 1999, B. 
no. 117 ; 5 mai 1999, B. no. 87 ; 30 mai 1988, B. no. 232 



٤١ 

، وفي ذلك دلالة واضحة على رغبة المشرع في المشرع حرص على ذكرھما معا

إعطاء معنى مختلف لكل منھما لتحقیق الغایة من النص وھي منع دخول المواد 

  .الفاسدة إلى الإقلیم المصري سواء كان ذلك عبر المنافذ الرسمیة أم غیر الرسمیة

أكثر اتساعا من  لیصبحوقد اتجھت محكمة النقض إلى التوسع في مفھوم الجلب      

 ؛فبینما یتحقق الاستیراد بإدخال المواد من خارج مصر إلى داخلھا مفھوم الاستیراد،

 فإن الجلب یمتد لیشمل كذلك كافة الصور التي یتحقق بھا النقل ولو كان داخل نطاق

  .)١(المجال الإقلیمي

ولما كان فعل الإدخال ھو قوام كل من الاستیراد والجلب فإن استحقاق العقاب      
یكون باجتیاز المواد الحدود السیاسیة لجمھوریة مصر العربیة اجتیازا مادیا أو حقیقیا، 

                                                             
في شأن مكافحة  ١٩٦٠لسنة  ١٨٢لما كان الجلب في حكم القانون رقم "قضي بأنھ  (١)

المخدرات وتنظیم استعمالھا والاتجار فیھا غیر مقصور على صورة استیراد الجواھر المخدرة من 
إلى المجال الخاضع لاختصاصھا الإقلیمي كما ھو محدد  خارج جمھوریة مصر العربیة وإدخالھا

ولو في داخل  –دولیا فحسب ، بل إنھ یمتد لیشمل كذلك كافة الصور التي یتحقق بھا نقل المخدر 
رصد  التي ٦إلى  ٣على خلاف أحكام الجلب المنصوص علیھا في المواد من  –نطاق ذلك المجال 

لمذكور ونظم فیھا جلب الجواھر المخدرة وتصدیرھا لھا المشرع الفصل الثاني من القانون ا
فاشترط لذلك الحصول على ترخیص كتابي من الجھة الإداریة المختصة لا یمنح إلا للأشخاص 
والجھات التي بینھا بیان حصر وبالطریقة التي رسمھا على سبیل الإلزام والوجوب فضلا عن 

 بموجب إذن سحب كتابي تعطیھ الجھة حظره تسلیم ما یصل إلى الجمارك من تلك الجواھر إلا
الإداریة المختصة للمرخص لھ بالجلب أو من یحل محلھ في عملھ وإیجابھ على مصلحة الجمارك 

، وتحدید كیفیة الجلب بالتفصیل یؤكد ھذا تلك الجھة تسلم ھذا الإذن من صاحب الشأن وإعادتھ إلى
إن المشرع لو كان  –ن موضع إلى آخر أي ساقھ م" جلب"فوق دلالة المعنى اللغوي للفظ  النظر

" قرینة"نع من إیراد لفظ استیراد یعني الاستیراد بخاصة لما عبر عنھ بالجلب بعامة ولما منعھ ما
لما كان ذلك وكان ما أثبتھ . انین الخاصة بالاستیراد والتصدیرلفظ تصدیر على غرار نھجھ في القو

وھر المخدر الذي عثروا علیھ أثناء الصید داخل الحكم في حق المطعون ضدھم من أنھم نقلوا الج
المیاه الإقلیمیة على مركبھم إلى نقطة التفتیش في محاولة للخروج بھ لبیعھ كافیا في حد ذاتھ لأن 

كما ھو معرف بھ في القانون بما " الجلب " ینطبق على الفعل الذي قارفھ المطعون ضدھم لفظ 
ف الأحكام المنظمة لجلبھا في القانون فإن الحكم تضمنھ من نقل الجواھر المخدرة على خلا

 ١٢نقض ". فإنھ یكون قد خالف القانون –على ما سلف بیانھ  –المطعون فیھ إذ خالف ھذا النظر 
  ٤٢٥ص ٦٧ق ٣٨أحكام النقض س  ١٩٨٧مارس 



٤٢ 

ولا یدخل في ذلك مجرد التعاقد على ھذه المواد وھي مازالت في الخارج وفي طریقھا 

  .)١(إلى الشحن

صلاحیة لاستخدامھا في ل الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة المدى جواز إدخا
  :راض أخرى مشروعةأغ

إذا كانت الأدویة مغشوشة أو فاسدة أو منتھیة الصلاحیة فإن ذلك یعني عدم      

، ومن البدیھي ألا تسمح سلطات الدولة للاستعمال في الغرض الأصلي لھاصلاحیتھا 

ثبوت عدم  الإقلیم واستعمالھا في أغراضھا الأصلیة بعدبإدخال ھذه الأدویة إلى 
، إلا أن بعض المواد رغم فسادھا أو تعرضھا للغش یمكن صلاحیتھا لھذه الأغراض

، كما لو كانت لیةأن تكون صالحة للاستخدام في أغراض أخرى غیر أغراضھا الأص

ستخدام نسان المغشوشة والتي أصبحت غیر صالحة للاغذیة الإبعض الأدویة أو أ

، فإذا كان الوضع كذلك ح للحیوانات أو في أي أغراض أخرىالآدمي إلا أنھا قد تصل

مواد إلى الإقلیم لاستخدامھا في فھل یجوز لسلطات الدولة أن تسمح بإدخال ھذه ال

  ؟أخرىغراض أ

ح مسمن قانون قمع الغش والتدلیس ی اكررم ٣كان المشرع قبل تعدیل نص المادة      

ختصة حسبما ترى أن تقرر إدخال المواد المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة للسلطة الم

الصلاحیة إلى الإقلیم المصري وتداولھا أو استعمالھا لأي غرض آخر تكون صالحة 

لى السلطة المختصة من ، وذلك بعد تقدیم طلب إروعاطالما كان ھذا الغرض مش ،لھ
یحظر استیراد شئ من أغذیة "ھ ، فقد كان النص القدیم ینص على أنصاحب الشأن

نسان أو الحیوان أو من العقاقیر الطبیة أو من الحاصلات الزراعیة أو الطبیة یكون الإ

، غیر أنھ یجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإدخالھا إلى القطر مغشوشا أو فاسدا

وبتداولھا أو استعمالھا لأي غرض آخر مشروع وذلك في خلال الأربع والعشرین 

، وإذا رفض الشروط التي یصدر بھا قرار وزاريالطلب المقدم إلیھا وبساعة من 
                                                             

  ١٧٨المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (١)



٤٣ 

تصدیرھا للخارج في المیعاد الذي تحدده السلطة  بإعادةالطلب ولم یقم صاحب الشأن 

ن ، ویجوز أإلیھالحاصلات على نفقة المرسل  أوالعقاقیر  أوالمختصة تعدم المواد 

فاسدة ویكون ذلك بقرار  أوشوشة قاقیر مغالع أوتبین الحالات التي تعتبر فیھا المواد 

  .)١("زاريو

رد بغش أو فساد ویبدو أن المشرع في ھذا النص كان یفترض عدم علم المستو     

ھذه  إعداممن الخسارة المحققة في حالة  جزء ؛ لذا حاول أن یجنبھالمواد المستوردة

 ٣النص بنص المادة ، إلا أن المشرع بعد استبدالھ ھذا تصدیرھا إعادةالمواد أو 

بید السلطة السلطة الجوازیة التي كانت  ألغى ١٩٩٤لسنة  ٢٨١بالقانون رقم  امكرر

 أوالمغشوشة  الأدویة بإدخالوأصبح من المحظور السماح ، المختصة في ھذا الشأن
 الإقلیم إلى امكرر ٣منتھیة الصلاحیة وغیرھا من المواد التي عددتھا المادة  أوالفاسدة 

  .ولو كانت صالحة للاستخدام فیھا أخرى غراضأ أیةالمصري لاستخدامھا في 

منتھیة  أوالفاسدة  أوالمغشوشة  الأدویة ، فإدخالوحسنا فعل المشرع بھذا التعدیل     

قد یعرض صحة  أخرى أغراضالصلاحیة تحت أي مسمى لاستخدامھا في أي 
أن  قابیة ضعیفا والتي یفترض فیھاخاصة إذا كان أداء الأجھزة الر، المواطنین للخطر

یجب أن بشكل عام تتابع مشروعیة ھذا الاستخدام، ومما لا شك فیھ أن استیراد الأدویة 

                                                             
قمع الغش والتدلیس المستبدلة بالقانون مكرر من قانون  ٣بمقارنة ھذا النص بنص المادة  (١)

  :جدیدة تتمثل في التالي یتضح أن المادة الأخیرة أضافت أحكاما ١٩٩٤لسنة  ٢٨١رقم 

 النص على عقوبة الاستیراد بشكل واضح في نفس مادة التجریم -١
  إضافة الجلب وتجریمھ بالعقوبة المقررة للاستیراد -٢

وذلك بإضافة الأدویة والمنتجات الطبیعیة والمنتجات  توسع النص الجدید في محل التجریم -٣
الصناعیة بعد أن كان النص القدیم یكتفي بأغذیة الإنسان أو الحیوان والعقاقیر الطبیة والحاصلات 

 الزراعیة أو الطبیة

توسع النص الجدید في نطاق التجریم وذلك بإضافة المواد منتھیة الصلاحیة بعد أن كان النص  -٤
  .تصر على السلع المغشوشة أو الفاسدةالقدیم یق



٤٤ 

لإضرار بصحة الأفراد وحیاتھم، خاصة في زمن یخضع لضوابط تضمن عدم ا

انتشرت فیھ الأوبئة، وھو ما یقتضي تنظیم المجتمع لوسائل دفاعھ لضمان مواجھة 

  .)١(التي یتعرض لھاالأخطار 

ولا یوجد في التشریع الفرنسي ما یفید السماح بإدخال الأدویة المغشوشة أو      

 ، سواء في قانونلیم الفرنسيـالفاسدة أو منتھیة الصلاحیة تحت أي مسمى إلى الإق

أم قانون الوكالة  ،أم قانون المستھلك ،أم قانون سلامة الدواء الفرنسي، الصحة العامة

، وھو ما یعني عدم جواز أم غیر ذلك من التشریعات ،الوطنیة لأمن وسلامة الأدویة

بیعھا بعد مصادرتھا في  فلا یجوز ھذه الأدویة بغیر طریق الإعدام، التصرف في

  .)٢(، ولا یجوز توزیعھا غلى الجمعیات الخیریةمزاد عام

خال الأدویة یعات تشددا في مراقبة عملیة إدویعد التشریع الفرنسي من أكثر التشر     

، كما یعد قانون الصحة العامة الفرنسي من أكبر التشریعات في إلى الإقلیم الفرنسي

عمل في مجال الدواء في كل ھذا الشأن والذي وضع الكثیر من الضوابط التي تحیط ال

ذلك ما تنص  ، ومنة للوكالة الوطنیة لسلامة الدواء، وقد أعطى سلطات واسعمراحلھ
قانون الصحة العامة من أن للوكالة الوطنیة لسلامة  من ١ – ٥٣١٢ علیھ المادة

الأدویة والمنتجات الصحیة تقیید أو تعلیق الاختبارات والتصنیع والاستیراد والتوزیع 

نسان ومخالفة القوانین لى صحة الإوالتصدیر والحیازة والبیع متى كان ھناك خطر ع

ي حالة وجود خطر جسیم على للوكالة أن تحظر ھذه الأنشطة ف، ویجوز واللوائح

  .نسان صحة الإ

موقف كذلك و ،الفرنسيوتتخذ بعض التشریعات موقفا مغایرا لموقف التشریع      

 ،الأدویة غیر الصالحة إلى البلاد المصري الحالي فیما یتعلق بالسماح بإدخالالتشریع 
                                                             

(1) Orobon Frédéric.: Santé publique et libertés individuelles. 
L’exemple des conduites par lesquelles on peut se nuire à soi-même, 
Université Jean Moulin (Lyon 3), Thèse, 2012, p.33 
(2) Million (Ch.): Op.cit. p.376-377 



٤٥ 

 ٢٠١٦لسنة  ١٩تنص المادة الثالثة من القانون رقم ومن ذلك المشرع الإماراتي؛ ف

، تصدر بالمسئولیة الجنائیة الإخلالمع عدم "على أنھ  بشأن مكافحة الغش التجاري

 إلىالفاسدة  أوالسلع المغشوشة  بإعادةالسلطة المختصة قرارا یلزم المستورد 

مصدرھا خلال ھذه المدة جاز  إلى بإعادتھا، فإذا لم یلتزم مصدرھا خلال مدة محددة

خر تكون السماح باستعمالھا في أي غرض آ أو بإتلافھاللسلطة المختصة أن تأمر 
 السلع المقلدة وذلك وفقا إتلاف، كما یتم لمصدرھا إعادتھا أمرتتولى  أو، صالحة لھ

وفي جمیع الأحوال . للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ة بسبب المختصزم المستورد بتسدید أیة نفقات أو مصاریف تتكبدھا السلطة یل

  .)١("التصرف في السلع المخالفة

نظیره  موقف المشرع الإماراتي یختلف عنموقف ویبدو لنا من ھذا النص أن      

  :صري في عدة أمور نبینھا فیما یليالم

التي تتم إعادة تصدیر البضائع غیر الصالحة إلیھا  الجھة حدد المشرع الإماراتي :أولا

، في حین أن المشرع المصري لم قامت بتصدیر ھذه البضائع ابتداء وھي الجھة التي
، وإنما تحدث فقط عن إعادة تصدیرھا إلى ھة التي تتم إعادة التصدیر إلیھایحدد الج

، وإعادة ١٩٩٤لسنة  ٢٨١ا من القانون رقم مكرر ٣الخارج وفقا لنص المادة 

؛ فقد یكون القصد من ھذه العبارة ى الخارج تحتمل تأویل قصد المشرعالتصدیر إل

، وقد یكون القصد منھا إبعاد غیر الصالحة إلى من صدرھا ابتداءإعادة الأدویة 

                                                             
بشأن قمع الغش  ١٩٧٩لسنة  ٤ابعة من القانون رقم حلت ھذه المادة محل المادة الر (١)

لا یجوز استیراد "نھ ألیس والتي كانت تتبنى نفس الموقف؛ فقد كانت ھذه المادة تنص على والتد
أي شئ من أغذیة الإنسان أو الحیوان أو من العقاقیر الطبیة أو من الحاصلات الزراعیة أو 

 .الطبیعیة أو أي مواد أخرى تكون مغشوشة أو فاسدة المنتجات
ویأمر وزیر الاقتصاد والتجارة بإعادة تصدیر تلك البضائع إلى مصدرھا في المیعاد الذي یحدده، 

، على على نفقة مستوردھا فإذا لم تتم إعادة تصدیرھا في ھذا المیعاد كان للوزیر أن یأمر بإعدامھا
جارة أن یسمح بإدخال تلك البضائع وتداولھا وذلك لاستعمالھا في أي أنھ یجوز لوزیر الاقتصاد والت

  ".للشروط التي یحددھا بقرار یصدره غرض آخر تكون صالحة لھ وذلك طبقا



٤٦ 

ھا إلى من صدرھا ابتداء أم الأدویة غیر الصالحة عن البلاد سواء كان ذلك بإعادت

بین موقف كل من المشرع الإماراتي ونظیره المصري  ، وفي مجال المفاضلةلغیره

 ھة التي تتم إلیھا إعادة التصدیر، وجدیرنرى أن الأول قد أحسن الصیاغة بتحدیده الج

من قانون قمع  امكرر ٣بالمشرع المصري أن یعید صیاغة الفقرة الثانیة من المادة 

تصدیر الأدویة وغیرھا الغش والتدلیس لتكون إعادة التصدیر إلى الجھة التي قامت ب
 ري التيمن المواد ابتداء ولیس إلى جھة أخرى حفاظا على سمعة الاقتصاد المص

  .ستتأثر سلبا عند إعادة تصدیر مواد غیر صالحة إلى الخارج

مستورد الأدویة غیر الصالحة وغیرھا من المواد نفقات  الإماراتيحمّل المشرع  :ثانیا

، بینما لمدة التي تحددھا السلطة المختصةتصدیرھا خلال ا إعادةلم تتم  إذا إعدامھا
، ویبدو أن سبب ھذا الاختلاف بین إلیھحمّل المشرع المصري ھذه النفقات للمرسل 

، وھو كما سبق القول یتحدث عن الاستیراد الإماراتيموقف المشرعین أن المشرع 

مواد ي أن مستورد ھذه ال، مما یعنقانونیة وعبر المنافذ الرسمیة إجراءات بإتباعیتم 

أغفل معالجة الحالة التي یتم  الإماراتي، إلا أن المشرع معلوم دائما للسلطة المختصة

ن الجالب في ھذه الحال ، وقد یكوالمواد غیر الصالحة عن طریق الجلب إدخالفیھا 

 إعادةالمشرع المصري وكان سببا في تحمیلھ نفقات  إلیھوھو ما فطن ، غیر معلوم
، ونرى أن موقف المشرع المصري في ھذا الشأن إلیھللمرسل  الإعدام أور التصدی

  .الإماراتيأكثر فطنة من نظیره 

للسلطة المختصة سلطة تقدیریة تستطیع بھا أن تسمح  الإماراتيالمشرع  أعطى :ثالثا

 أخرى أغراضوتداولھا لاستعمالھا في  الإمارات إلىبإدخال الأدویة غیر الصالحة 
، وقد شروط التي تحددھا السلطة المختصةوبال ،الأغراضمتى كانت صالحة لھذه 

أن المواد غیر الصالحة المستوردة من الخارج یمكن أن  الإماراتيرأى المشرع 

، وقدرّ في ھذه الحالة أنھ الإنسانيللاستھلاك  إعدادھاغیر  أخرىتستخدم في أغراض 



٤٧ 

البلاد وتداولھا حسبما ترى  إلىلمواد وجود خیار یسمح بإدخال ھذه ا الأفضلمن 

  .)١(إعدامھاتصدیرھا أو  إعادةالسلطة المختصة حتى لا یتحمل أصحابھا كلفة 

 اوقد كان المشرع المصري یسیر على نفس النھج قبل استبدال المادة الثالثة مكرر     
؛ فكان یسمح للسلطة ١٩٩٤لسنة  ٢٨١دلیس بالقانون رقم من قانون قمع الغش والت

 ومنھا لاحیةال المواد المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة الصأن تقرر إدخالمختصة 

لاستخدامھا في أغراض أخرى مشروعة حتى لا یكلف الأدویة إلى البلاد وتداولھا 

، إلا أن المشرع تصدیرھا إلى الخارج أو نفقات إعدامھاأصحاب الشأن نفقات إعادة 

ھذا الخیار وحظر إدخال المواد غیر الصالحة إلى الإقلیم  المصري عاد وألغى

، وفي ھذا الشأن ى مشروعةالمصري ولو كانت صالحة لاستخدامھا في أغراض أخر
  .نرى أن موقف المشرع المصري أكثر حرصا من موقف نظیره الإماراتي

منتھیة و تقییم مسلك المشرع في كیفیة التصرف في الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أ
  :الصلاحیة بعد استیرادھا

ى أنھ من قانون قمع الغش والتدلیس في فقرتھا الثانیة عل امكرر ٣تنص المادة      
، فإذا لم یتوافر العلم تلك المواد على نفقة المرسل إلیھوتتولى السلطة المختصة إعدام "

اسدة أو التي تحدد لھ السلطة المختصة میعادا لإعادة تصدیر المواد المغشوشة أو الف

، فإذا لم یقم بذلك في المیعاد المحدد تعدم تلك انتھى تاریخ صلاحیتھا إلى الخارج

  ".ى نفقتھالمواد عل

ویتضح من ھذا النص أن المشرع وضع طریقتین للتعامل مع الأدویة المغشوشة      

بشئ تین ، وفیما یلي نتناول ھاتین الطریقمنتھیة الصلاحیة بعد استیرادھا أوأو الفاسدة 

  :من التفصیل

   

                                                             
  ١٨١المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (١)



٤٨ 

  الإعدام: الطریقة الأولى

      ُ فسادھا أو انتھاء تاریخ تبع ھذه الطریقة في حالة العلم بغش الأدویة أو ت

، وتنفذ د المحدد لإتباع الطریقة الثانیةأو في حالة عدم الالتزام بالمیعا، صلاحیتھا

التي تكبدتھا ھذه السلطة بواسطة السلطة المختصة على أن یتحمل المرسل إلیھ النفقات 

  .لإعدام تلك الأدویة

  التصدیر إعادة: الطریقة الثانیة

انتھاء تاریخ  أوفسادھا  أو الأدویةتتبع ھذه الطریقة في حالة عدم العلم بغش      

میعادا یقوم خلالھ  إلیھ؛ ففي ھذه الحال تحدد السلطة المختصة للمرسل صلاحیتھا

فإذا انتھى المیعاد المحدد ولم یقم بذلك تعود  الخارج، إلى الأدویةتصدیر  بإعادة

  .على نفقة المرسل إلیھ الأدویة بإعداموتقوم  الأولىالسلطة المختصة إلى الطریقة 

أن المشرع یتحدث عن شخصین مختلفین ھما  مكررا ٣المادة  نصویبدو من      

 إعادة أو الأدویة إعداممسئولیة  إلیھحمل المرسل ، ثم یُ إلیھالمستورد والمرسل 

، وبناء على ھذه التفرقة فإن توافر العلم أو عدم توافره كشرط الخارج إلىتصدیرھا 

ولیس لدى  إلیھتصدیرھا یجب البحث عنھ لدى المرسل  إعادة أوالبضاعة  لإعدام

فلیس من المنطق أن یتحمل  حالة عدم اتحادھما في شخص واحد، المستورد فقط في
انتھاء تاریخ  أوفسادھا  أو الأدویةفي حالة عدم علمھ بغش  الإعدامنفقات  إلیھالمرسل 

 أیضا، ولیس من المنطق رئیسيصلاحیتھا ویُترك المستورد وھو مرتكب الجریمة ال

التصدیر في حالة عدم علم  إعادةنفقات  إلیھأن یتُرك المستورد ویتحمل المرسل 

  .حیتھاانتھاء تاریخ صلا أوفسادھا  أو الأدویةبغش  الأخیر

ویبدو لنا أن المشرع أراد بھذا الحكم أن یضمن إیجاد شخص معین لیتحمل نفقات      

، فإذا كان شخص المستورد معلوما للسلطة المختصة تصدیرھاإعدام الأدویة أو إعادة 

فإن ؛ القانونیة وعبر المنافذ الرسمیة لأنھ یقوم بإدخال الأدویة متبعا في ذلك الإجراءات



٤٩ 

لأنھ یقوم بإدخال  ،لإمساك بھ قد یكون غیر معلوم للسلطة المختصةالجالب قبل ا

الأدویة عبر منافذ غیر رسمیة ، أما المرسل إلیھ فمن الیسیر على السلطة المختصة أن 

  .تتعرف على شخصیتھ وتحملھ نفقات الإعدام أو إعادة التصدیر

ورغم ھذا الحرص من جانب المشرع على عدم إدخال ھذه الأدویة إلى البلاد      

، وكذلك لاستخدامھا في أغراض أخرى مشروعةوالذي تبدى في عدم سماحھ بإدخالھا 

 ذھب إلیھ البعض  أننا نؤید ما؛ إلادویة أو إعادة تصدیرھاالنص على إعدام ھذه الأ

ة في حالة الصلاحیة المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة فیما یتعلق بإعادة تصدیر الأدوی

؛ فإذا كان قصد المشرع من ذلك إعادة ھذه الأدویة إلى الجھة عدم علم المستورد بذلك

، أما إذا رد المصري فلا بأس في ذلكالتي صدرتھا ابتداء حفاظا على أموال المستو
غیر  إلىتصدیرھا  إعادةولو كان  الأدویةكان قصد المشرع ھو التخلص من ھذه 

، أسواق دول أخرىغیر الصالحة  الأدویةفإن ذلك یعني دخول ھذه  الأولمصدرھا 

ینعكس بالسلب على سمعة الاقتصاد المصري باعتباره السوق المصدر في  وھو ما

نرى أن یكتفي المشرع بإعدام ھذه الأدویة سواء علم المستورد فإننا ؛ لذا )١(ھذه الحال

كن إلى وإلغاء خیار إعادة التصدیر مالم ی ،م صلاحیتھا أم لم یعلمأو المرسل إلیھ بعد

، خاصة وأن المادة السابعة من قانون قمع الغش والتدلیس ذات الجھة المصدرة ابتداء
وینطبق حكم ھذه المادة على جمیع حالات ، )٢(توجب المصادرة في جمیع الحالات

  .المستورد بذلك أم لم یعلماء علم استیراد وجلب الأدویة غیر الصالحة سو

غیر  الأدویةوقد كان المشرع الفرنسي أكثر حرصا وحسما فیما یتعلق بتصدیر      

تم  المغشوشة أو التي الأدویة إعادة تصدیر؛ فقد حظر المشرع الفرنسي الصالحة

                                                             
النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستھلك، دار النھضة العربیة، : نصیف محمد حسین/د (١)

  ١٦٤، ص١٩٩٨
یجب أن یقضي الحكم بمصادرة المواد أو العقاقیر أو "تنص المادة المشار إلیھا على أنھ  (٢)

قرار المصادرة الحاصلات التي تكون جسم الجریمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائیة لسبب ما فیصدر 
  ."من النیابة العامة



٥٠ 

تتعلق بالصحة  لأسبابالفرنسي  الإقلیمتعلیق تداولھا أو سحب ترخیص تسویقھا في 

  .)١(لنفس الأسباب لم یجدد ترخیص تسویقھا إذا كان أو ،العامة

قانون الصحة  من ١٣ – ٥٤٢١ د أكد المشرع الفرنسي ھذا الاتجاه بنص المادةـوق     
 التي ١١ – ٥١٢٤ ، وكذلك المادةعاقب على تصدیر الأدویة المغشوشةالعامة التي ت

تتناول الأدویة التي تم تعلیق تداولھا أو سحب ترخیصھا لأسباب تتعلق بالصحة 

  .العامة

وقد أعطى المشرع الفرنسي للوكالة الوطنیة لأمن وسلامة الأدویة سلطة تقیید أو      
، ویجوز للوكالة حظر نسانویة متى كان ھناك خطر على صحة الإتعلیق تصدیر الأد

ر جسیما حتى یتم اتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء على ھذه التصدیر متى كان ھذا الخط

  .)٢(المخاطر

ف لم وكذلك فإن المشرع الفرنسي عند حدیثھ عن كیفیة التعامل مع المنتج المخال     
، وإنما ذكر إعدام وح بھا إعادة التصدیر إلى الخارجیذكر من بین الإجراءات المسم

المستورد أم الناقل أم  سواء كان الصانع أم ،ھذا المنتج من قبل صاحب الشأن

، ویؤكد الفقھ الفرنسي ھذا الاتجاه برفضھ التصرف في السلع المغشوشة )٣(الموزع

جوز بیعھا من قبل السلطة بأیة طریقھا سوى إعدامھا حتى بعد مصادرتھا؛ فلا ی

  .)٤(خیریةكذلك لا یجوز توزیعھا على جمعیة و المختصة،

  :الإجرامي في جریمة الاستیراد أو الجلبطبیعة السلوك 

إدخال  على عنصر اد أو جلب الأدویة المغشوشةجریمة استیرالمادي لالنشاط  یقوم     

یتطلب أن  ، وھو نشاط إیجابيالصالحة إلى جمھوریة مصر العربیةالأدویة غیر 
                                                             

(1) Crim. 1 juin 2016, B. no.171 
  من قانون الصحة العامة الفرنسي ١ – ١ – ٥٣١٢م،  ١ – ٥٣١٢م  (٢)
  من قانون الصحة العامة الفرنسي ٣ – ٥٣١٢م  (٣)

(4) Million (Ch.): Op.cit. p.376-377 



٥١ 

مادیة تصدر عن الجاني حركات عضویة إرادیة تظھر في العالم الخارجي بطریقة 

القول  ؛ فكما سبقطرح ھذه الأدویة للجمھور ، ویجب أن یكون ذلك بقصد)١(ملموسة

  .الجلب للاستخدام الشخصي لا تقوم ھذه الجریمة إذا كان الاستیراد أو

وبناء على ذلك فإن جریمة استیراد أو جلب الأدویة غیر الصالحة لا تقوم بسلوك      

یجابیة التي یعني الامتناع المصحوب بالإرادة، بل ھي من الجرائم الإ سلبي والذي

  .یجابيب دائما أن یصدر عن الجاني نشاط إتتطل

   

                                                             
(1)  Xavier Pin : Droit pénal général , 10 ͤ éd. Dalloz , 2018 , p. 169 

  ٥٧، ص ١٩٩٨القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة ،  –قانون العقوبات : عوض محمد / د



٥٢ 

  المطلب الثاني

  الإجرامیةالنتیجة 

الإجرامي، الطبیعي الذي یترتب على السلوك  الأثرھي  الإجرامیةالنتیجة      

  .)١(القانونوالعدوان النھائي على المصلحة التي یحمیھا 

، بل یتم النتیجة لا یتم وفقا لمعیار شخصي، كغایة الجاني من جریمتھوتقدیر تحقق      
، فلا قانوني الذي رسمھ المشرع للجریمةوفقا لمعیار موضوعي یتمثل في النموذج ال

وإنما ھو  ،تغییر یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك أي إلىیشیر مفھوم النتیجة 

  .)٢(بالذات ذلك التغییر الذي یعده المشرع الجنائي محلا للتجریم

حقیقة قانونیة ترافق السلوك  أنھاعلى  الإجرامیةالنتیجة  إلىوینظر البعض      
، وبدونھا شكلیة أم؛ فھي شرط لازم لكل جریمة سواء كانت مادیة وجد أینما الإجرامي

وفقا لھذا النظر ھي مجرد انتھاك یقع على المصلحة ، والنتیجة لا یقوم الركن المادي

التي یحمیھا القانون سواء بإھدارھا كلیة أم الانتقاص منھا أم مجرد تعریضھا 

، تتجسد النتیجة في شكل مادي ملموس؛ فلا یشترط وفقا لھذا المفھوم أن )٣(للخطر

المفھوم المادي ورغم ذلك فإن حدیث كثیر من الفقھاء عن النتیجة الإجرامیة یقصد بھ 

، أي ضرورة توافر حدث معین یقترن بالسلوك الإجرامي ویتخذ شكل مادي )٤(لھا
لیست عنصرا لازما في كل  أنھایعني  الإجرامیةذا النظر للنتیجة ـ، وھوس ومدرَكملم

ي لھا في محض سلوك القانون؛ فھناك حالات تتمثل فیھا الجریمة وفقا للنموذج جریمة

                                                             
لجزء الأول، النظریة العامة ، اشرح قانون العقوبات القسم العام :عبدالعظیم مرسي وزیر/د (١)

  ٢٧٥، ص٢٠٠٩، دار النھضة العربیة، ٧للجریمة، ط
  ٥٤٥، ص١٩٩٧، منشأة المعارف، ٣النظریة العامة للقانون الجنائي، ط :رمسیس بھنام/د (٢)

(3) Georges Vidal: Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 2e 
éd. Paris, 1902, p.120 

  ٢٧٥،٢٧٦المرجع السابق، ص :عبدالعظیم مرسي وزیر/د (٤)



٥٣ 

وإن كانت ، ئم الخطر التي تقابل جرائم الضررما تعرف بجرا، وھي )١(دون نتیجة

 الجرائم في معظمھا تتبع النوع الثاني الذي یتوقف وجوده على تغییر مادي ملموس

  .تدركھ الحواس في العالم الخارجي

جلب  أوأن جریمة استیراد  الإجرامیةویبدو لنا بعد ھذا العرض لمفھوم النتیجة      

إلا أن  ،جرائم الخطر كقاعدة عامة أوغیر الصالحة تتبع الجرائم الشكلیة  الأدویة

لتوقیع  المشرع في بعض الحالات یشترط تحقیق نتیجة محددة بدرجة جسامة معینة

أثر أي  الإجراميلا یترتب على السلوك  الأولى؛ ففي الحالة مقدار معین من العقاب

 إدخال، فمجرد ة قانونا للخطریض المصلحة المحمی، بل مجرد تعرمادي ملموس

منتھیة الصلاحیة للبلاد یتحقق بھ الخطر الذي یھدد  أوالمغشوشة أو الفاسدة  الأدویة
فتتحقق ، أما الحالة الثانیة وصحتھم الأفرادالمصلحة التي یحمیھا القانون وھي حیاة 

عندما یترتب على سلوك الجاني أثر مادي ملموس تدركھ الحواس في العالم 

رجي، وھو ما أفصحت عنھ المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس عندما الخا

شددت العقاب إذا نشأ عن جریمة استیراد أو جلب الأدویة غیر الصالحة حدوث عاھة 

لحدیث عن أحكام ، وھو ما سنتناولھ تفصیلا عند امستدیمة أو وفاة أحد الأشخاص

  .العقاب على الجریمة

   

                                                             
  ٥٤٣، صلمرجع السابقا :رمسیس بھنام/د (١)



٥٤ 

  المطلب الثالث

  علاقة السببیة

السلوك  إلىنسبة النتیجة  إمكانیة، أي المادي الإسنادتعني علاقة السببیة      

، ویقوم الإجرامیةالصلة التي تربط السلوك بالنتیجة  إلى، فھي تشیر )١(الإجرامي
  .جوھرھا على أن السلوك ھو سبب النتیجة

وكانت موضعا ، والقضاءیة اھتمام من جانب الفقھ وقد لاقت علاقة السبب     

لیة الجاني عن للاختلاف نظرا لما تمثلھ ھذه العلاقة من أھمیة في تقریر مدى مسئو

، لذا فھي تقتضي الدقة عند التحقق من مدى توافرھا لما تثیره من النتیجة الإجرامیة
  .صعوبات في بیان معیارھا

الجرائم الشكلیة أو جرائم  مشكلة إذا كانت الجریمة من أي لا تمثل علاقة السببیةو     

ب فیھا ، وإنما تثار في الحالات التي یتطل)٢(ق حالة الخطرتحقالخطر؛ فیكفي فیھا 

فر الصلة بین السلوك ایجب التحقق من تو ھذه الحالة ؛ ففيالمشرع تحقیق نتیجة معینة
  .المادي المدرك في العالم الخارجي والأثرالصادر عن المتھم 

 أووبناء على ھذا التقدیم لمفھوم علاقة السببیة وضرورتھا فإن جریمة استیراد      

توفر علاقة السببیة كقاعدة  غیر الصالحة تقوم دون البحث في مدى الأدویةجلب 

وھذه تقوم بمجرد  ،ة من الجرائم الشكلیةتعد ھذه الجریم، فكما سبق القول عامة
المشرع ، أما إذا كان ثر مادي بناء علیھأنتظار لتحقق ارتكاب السلوك الإجرامي دون ا

وجود  ذه الحال التحقق منرط تحقق نتیجة معینة للسلوك الإجرامي فیجب في ھاشت

یجب حتى ، وبناء على ذلك المتھم والأثر الذي حدده القانونعلاقة السببیة بین سلوك 
                                                             

(1) Georges Vidal: Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, 2e 
éd. op.cit. p.82 

رح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظریة العامة ش: عبدالعظیم مرسي وزیر/د (٢)
المسئولیة : أنور محمد صدقي المساعدة/؛ د ٢٦٥، ص٢٠٠٦، دار النھضة العربیة، ٤للجریمة، ط

  ١٧٥ص ،٢٠٠٧، دار الثقافة، الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة



٥٥ 

أن تكون الغش والتدلیس  ینزل بالمتھم العقاب المقرر بالمادة الرابعة من قانون قمع

 .العاھة المستدیمة أو الوفاة قد تحققت أي منھما بناء على سلوك الجاني

مع سلوك المتھم  أخرىوتطبق القواعد العامة في الحالة التي تتدخل فیھا عوامل      
ه ؛ فیسأل المتھم عن النتیجة متى كانت ھذالإجرامیةالنتیجة  إحداثوتساھم في 

یسأل عنھا متى كانت من العوامل غیر  لا، بینما ومتوقعة الحدوثالعوامل مألوفة 

وما استقرت علیھ ، )١(الجنائي الفقھالمألوفة وغیر متوقعة الحدوث وفقا للسائد في 

  .)٢(النقض أحكام

  :المغشوشة الأدویةالشروع في جریمة استیراد أو جلب 

غیر  الأدویةجلب  أولما كان المشرع قد قرر عقوبة الجنایة لجریمة استیراد      

فإن ذلك یعد من قبیل ؛ ھشخص بعاھة مستدیمة أو وفات إصابةالصالحة إذا نشأ عنھا 

 إلىظروف مادیة تتعلق بمادیات الجریمة تضاف  إلىالذي یرجع التشدید الوجوبي 
وھذا النوع من التشدید لا یدع للقاضي ، )٣(نھادي وتصبح جزءا لا یتجزأ مركنھا الما

سلطة تقدیریة في اختیار العقوبة التي تولى الشارع تحدیدھا على سبیل الوجوب نظرا 

ذا النوع ـالنطق بھا ، كما أن ھ إلا، فلا یبقى للقاضي )٤(الفعل الموضوعیة ورةـلخط

  .)٥(من التشدید یحول الجریمة من جنحة إلى جنایة

                                                             
ھلالي عبداللاه /؛ د ٢٥، ص١٩٨٤، دار الفكر العربي، ٤السببیة الجنائیة، ط: رءوف عبید/د (١)

محمد زكي /؛ د ٨٦، ص١٩٨٧، ١شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، ط: أحمد
سید  شریف/؛ د ١٢٩، ص٢٠١٢قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، : أبوعامر

  ٤٥٧، ص٢٠٠٨شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، : كامل
Pierre Akele et al.: droit pénal spécial, 2003-2004, p.56 

أحكام  ٢٠٠٧مارس  ٤؛  ٧٧٢ص ١١٨ق ٥٥أحكام النقض س ٢٠٠٤دیسمبر  ٤نقض  (٢)
   ١٤٣ص ٢٠ق ٦١أحكام النقض س ٢٠١٠فبرایر  ١٧؛ نقض  ٢١٢ص ٤٣ق ٥٨النقض س

، ٢٠٠٧الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة،  شرح: أحمد شوقي أبو خطوة/د (٣)
   ٧٤٢ص
   ٢٣٠ع السابق، صالمرج: لعظیم مرسي وزیرعبدا/د (٤)
  ١١٥٢المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٥)



٥٦ 

ولما كانت القاعدة العامة في الجنایات أن الشروع فیھا معاقب علیھ مالم ینص      

فإن جنایة استیراد أو جلب الأدویة غیر الصالحة یعاقب على ؛ المشرع على غیر ذلك

  .الشروع فیھا إذا وقفت عنده

، وتتم قانونا بإدخال الأدویة باكتمال عناصر الركن المادي لھا وتكتمل الجریمة     

ا للتداول وضبطھا ھ، وكذلك إذا اكتشفت بعد طرحإلى الإقلیم المصريغیر الصالحة 

الفساد أو انتھاء عند أحد التجار متى تبین أنھ استوردھا وھي على حالة الغش أو 

، فإذا ضبطت ھذه الأدویة في الدائرة الجمركیة وقبل دخولھا الإقلیم تاریخ صلاحیتھا

  .)١(المصري وقفت الجریمة عند حد الشروع

   

                                                             
   ١٧٨المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (١)



٥٧ 

  المبحث الثاني

  الركن المعنوي

عاقب المشرع على جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو      

 أو عدم احترازه أم نتیجة لإھمالھسواء كان المتھم قد ارتكبھا بقصد منتھیة الصلاحیة 

ھذه الجریمة وفقا ذلك نتناول الركن المعنوي ل، وبناء على أو إخلالھ بواجب الرقابة

  :للتقسیم التالي

  القصد الجنائي: المطلب الأول

  الخطأ غیر العمدي: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  القصد الجنائي

ولا ، ائیة أن یصدر عنھ سلوك معینلا یكفي لقیام مسئولیة الشخص عن جریمة جن     

لوك لتوافر علاقة وقعت بناء على السقد تیجة أن تقع نتیجة ضارة ولو كانت ھذه الن

نھا لا تكفي ، إلا أركن المادي لأغلب الجرائمفھذه العناصر ھي قوام ال السببیة بینھما،

، إلیھا أن یتوفر الركن المعنوي بالإضافة، بل یلزم ا لقیام المسئولیة الجنائیة عنھاوحدھ

مع وجود  الأخیر، وتخلف ھذا )١(فكل جریمة تتكون من ركن مادي وآخر معنوي
، كما أن تخلف الركن )٢(ناشئة عن السلوك یجعلھا جریمة مدنیة لا جنائیة أضرار

                                                             
(1) Garraud : Précis de droit criminel, 10 éme éd. Sirey, 1909, p.61 ; 
Georges Vidal: Cours de droit criminel et de science pénitentiaire , 4 éd. 
Arthur Rousseau, Paris, 1910, p.140 

قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، : سلیمان عبدالمنعم/محمد زكي أبوعامر ، د/د
   ١٤١، ص٢٠٠٤

(2) Georges Vidal: op.cit. p.121 



٥٨ 

الضروري إذن ، فمن )١(أفكارالمادي یعدم الجریمة ولا یعاقب الشخص عن مجرد 

  .المادي والمعنوي لقیام الجریمة الجمع بین الركنین

، وكل )٢(من الجرائم العمدیة أو جلب الأدویة تیرادوالقاعدة العامة أن جریمة اس     
، ویعني ھذا الأخیر وفقا لنظریة )٣(جریمة عمدیھ تتطلب لقیامھا توافر القصد الجنائي

اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب " )٤(الإرادة السائدة في الفقھین المصري والفرنسي

، ویقوم القصد الجنائي )٥("القانون رھا كما یتطلبھاا وعناصالجریمة مع العلم بأركانھ

  .)٦(وفقا للنظریة المشار إلیھا على عنصرین ھما العلم والإرادة

 تیراد أو جلب الأدویةوبناء على ذلك یجب حتى یسأل المتھم عن جریمة اس     

، وأنھ یخالف بذلك أحكام القانون ،أن یتوفر لدیھ العلم بتوفر أركان الجریمة المغشوشة

تیراد أو جلب لنفي الجریمة أن یدفع بعدم علمھ بتجریم القانون لاسولا یقبل من المتھم 

الإجراءات اللازمة ؛ إذ أن العلم بالقانون مفترض طالما اكتملت لھ المغشوشةالأدویة 

ویجب على ، )٧(، وعلى العكس من ذلك فإن العلم بالواقع غیر مفترضلإصداره ونشره
                                                             

(1) Georges Vidal: op.cit. p.121, 122, 128 ; Garraud : op.cit. p.139 
   ٦١٥شرح قانون العقوبات التكمیلي، مرجع سابق، ص: رءوف عبید/د (٢)

(3) Garraud: précis de droit criminel, po.cit. p.169 
   ٢٨٥المرجع السابق، ص: أحمد شوقي أبو خطوة/د (٤)

 Georges Vidal : po.cit. p.181 
   ٢٨٥المرجع السابق، ص: أحمد شوقي أبو خطوة/د (٥)

(6) Garraud: précis de droit criminel, po.cit. p.169 
(7) Victor Molinier et Georges Vidal: Traité théorique et pratique de 
droit pénal , T.2 , Arthur Rousseau, Paris, p.209 

كان المشرع المصري یفترض العلم في بعض جرائم الغش التي غالبا ما ترتبط بالجریمة محل وقد 
ل جریمة طرح الأدویة غیر الصالحة أو عرضھا للبیع ؛ فكان المشرع قد أدخل تعدیلا مث، البحث 

 ١٩٥٥لسنة  ٥٢٢على نص المادة الثانیة من قانون قمع الغش والتدلیس بموجب القانون رقم 
یفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلین " وكان ھذا التعدیل یقضي بأنھ 

وكذلك كان المشرع الإماراتي یسیر على نفس النھج بموجب ". ن الباعة الجائلینم بالتجارة أو
في شأن قمع الغش والتدلیس ؛ فكانت المادة الثانیة من ھذا القانون  ١٩٧٩لسنة  ٤القانون رقم 

=  من المشتغلین بالتجارة أو  ویفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف" تنص على أنھ 



٥٩ 

فیجب إقامة الدلیل على أن الجاني عالم بأن ؛ تھام أن تقدم الدلیل الكافي علیھسلطة الا

د أو انتھاء الأدویة محل جریمة الاستیراد أو الجلب كانت على حالة من الغش أو الفسا

، ویجب على قاضي الموضوع ألا یتجاھل دفع المتھم بأنھ لا یعلم بأن الصلاحیة

؛ فھذا الدفع وشة أو فاسدة أو منتھیة الصلاحیةالأدویة محل الاستیراد أو الجلب مغش

إلى نوع آخر من  ل صحتھ من الإدانة عن جریمة عمدیةیعد جوھریا ینتقل بالمتھم حا
؛ لذا یجب على القاضي أن یتعرض لھذا الدفع وإلا كان فیما بعد المسئولیة كما سنرى

  .)١(حكمھ معیبا بالقصور في التسبیب

، وإذا كانت الإرادة عنصرا لدى المتھم إرادة ارتكاب الجریمةویجب أن تتوافر      

ففي  إلا أن محلھا یختلف في كل منھما، ؛في الجرائم العمدیة وغیر العمدیةلازما 

                                                                                                                                                           
وما دعا  ".شد عن مصدر المواد موضوع الجریمةالباعة الجائلین مالم یثبت حسن نیتھ ویرمن = 

المشرعین لاتخاذ ھذا الموقف صعوبة إقامة الدلیل على توفر علم المتھم ، وھو ما أدى إلى كثرة 
أحكام البراءة في جرائم الغش وإفلات المتھمین من العقاب ما أدى بالمشرع إلى تغلیب المصلحة 

لعامة والحرص علیھا فافترض توفر العلم إذا كان مرتكب الجریمة من المشتغلین بالتجارة أو من ا
الباعة الجائلین ، حتى أن المشرع المصري بلغ في ھذا الشأن حد عدم السماح للمتھم بإقامة 

 ٨٠الدلیل على جھلھ بالغش إلى أن أدخل تعدیلا آخر على نص المادة الثانیة بموجب القانون رقم 
یسمح للمتھم بأن یثبت حسن نیتھ وعدم علمھ بالغش ویفصح عن مصدر المواد  ١٩٦١لسنة 

  .موضوع الجریمة

نسان البراءة المنصوص علیھ في الدساتیر یمثل تعارضا مع مبدأ الأصل في الإولما كان ھذا النھج 
فضلا عن  ،منھ ٩٦في المادة  ٢٠١٢المعدل لدستور  ٢٠١٤المصریة المتعاقبة وآخرھا دستور 

إدانة برئ لمجرد صلتھ  إھداره لضمانات المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع لما قد یترتب علیھ من
لم تتوصل جھات التحقیق إلى المسئول الحقیقي ؛ فقد تنبھ المشرع  العابرة بالسلعة المغشوشة ولو

لسنة  ٢٨١ون رقم المصري لھذه النتیجة فأدخل تعدیلا أخیر على نص المادة الثانیة بموجب القان
 ١٩ألغى بموجبھ افتراض العلم ، وتبعھ في ذلك المشرع الإماراتي بموجب القانون رقم  ١٩٩٤
من افتراض علم التاجر أو  ١٩٧٩لسنة  ٤فألغى ما كان ینص علیھ القانون رقم  ٢٠١٦لسنة 

  .الباعة الجائلین بالغش أو الفساد

  ٦١٥، ص المرجع السابق: رءوف عبید/د (١)
Jean Antéric : Op.cit. p.132 



٦٠ 

 وك، بینما تنصب في الأولى على السلة تنصب الإرادة على السلوك فقطالأخیر

  .)١(والنتیجة المترتبة علیھ

وبناء على ذلك یجب أن تكون إرادة المتھم قد اتجھت إلى ارتكاب السلوك      
، وأن تتجھ المغشوشة إلى الإقلیم المصري الإجرامي المتمثل في فعل إدخال الأدویة

الأقل توقع ھذه النتیجة  أو على، یق النتیجة التي نص علیھا المشرعإرادتھ إلى تحق

م فیھا المشرع مجرد السلوك دون انتظار وقوع ، أما في الحالات التي یجروقبولھا

 .نتیجة معینة فیكفي أن تتوافر لدى الجاني إرادة ارتكاب السلوك

إلى أن القصد الذي یقوم علیھ الركن المعنوي لجریمة  )٢(ویذھب جانب من الفقھ     

الرأي ، ویكفي وفقا لھذا الصالحة ھو القصد الجنائي العام استیراد أو جلب الأدویة غیر

أن یكون الجاني على علم بعناصر الواقعة الإجرامیة وأن تتجھ إرادتھ صوب 

  .ارتكابھا

إلى أنھ لا یكفي لقیام جریمة استیراد أو جلب  )٣(ویذھب جانب آخر من الفقھ     

، بل یلزم ئي العام بعنصریھ العلم والإرادةالأدویة غیر الصالحة توفر القصد الجنا

والذي یشیر إلى نیة إضافیة أو ، یتوفر القصد الجنائي الخاصك أن بالإضافة إلى ذل

، وبالنظر إلى جریمة الاستیراد أو الجلب تبدو ھذه النیة أو )٤(غایة معینة لدى الجاني
                                                             

(1) Garraud ( R.): Traité théorique et pratique du droit pénal français , 
T.1 , 3e. éd. 1913 , Sirey , p.573 

، مرجع السابقال: نصیف محمد حسین/؛ د ١٦٢ص  المرجع السابق،: مجدي محمود محب/د (٢)
   ١٧٩، ص المرجع السابق: حسني الجندي/ د ؛ ٣٦٩ص 
 إبراھیم محمد/؛ دبعدھا  وما ٦٢٣مرجع السابق، ص، قانون العقوبات التكمیلي: رءوف عبید/د (٣)

   ١٧٣ -  ١٧٢، ص٢٠١٤، مھنیة، دار النھضة العربیةمساءلة الصیادلة عن أخطائھم ال: دسوقي
(4) Merle et Vitu: Traité de droit criminel, T.1, Cujas, Paris, 1981, p.678 

شرح قانون : عمر السعید رمضان/؛ د ٢٢٦المرجع السابق، ص: عبداللاه أحمدھلالي /د
شرح قانون : أشرف توفیق شمس الدین/؛ د ٢٥٨العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، ص

، ٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، ١النظریة العامة للجریمة والعقوبة، ط، العقوبات، القسم العام
   ٢٧٨ص



٦١ 

، وتعد عاقد على الأدویة المستوردة بعوضالغایة في رغبة الجاني في التعامل أو الت

  .)١(إلى طبیعة الجریمة نظرلقصد الجنائي الخاص بالرة لھذه الغایة صو

ونؤید من جانبنا ما ذھب إلیھ الرأي الثاني من اشتراط توفر القصد الجنائي      
إن كان فقد سبق القول أنھ و راد أو جلب الأدویة غیر الصالحة،الخاص في جریمة استی

 ن قانون قمع الغش والتدلیس أنا ممكرر ٣ي المادة المشرع لـم یشترط صراحة ف

، إلا أنھ یستفاد من علة العقاب على أو الجلب بقصد البیع أو التداول یرادیكون الاست

وھو ما یعني أن ھذه  ،)٢(لمعاملاتھذه الجریمة والتي تتمثل في حمایة الثقة في ا

و التداول ولیس للاستھلاك الجریمة لا تقوم إلا إذا كان الاستیراد أو الجلب بدافع البیع أ

المنصوص  الأخرى، كما أن ھذه الجریمة تتحد في طبیعتھا مع الجرائم الشخصي
قمع الغش والتدلیس والتي ربط المشرع المسئولیة عنھا بضرورة علیھا في قانون 

 ،وألا یكون المنتج معدا للاستھلاك الشخصي، توفر قصد التداول أو العرض للبیع

 جب عدم التفرقة بین ھذه الجرائم، وتلقصد الجنائي الخاص لھذه الجرائموھو ما یمثل ا

لاشتراكھا معھا في طبیعتھا والحكمة من  تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةوجریمة اس

  .العقاب علیھا

   

                                                             
  ٦٢٣مرجع السابق، ص، قانون العقوبات التكمیلي: یدرءوف عب/د (١)

Million (Ch.): op.cit. p.140 
(2) Frédéric Compin: Approche sociologique de la criminalité 
financière, Thèse, Université d’Evry-Val-d’Essonne, 2013, p.65 



٦٢ 

  المطلب الثاني

  الخطأ غیر العمدي

لم یرد عن المشرع المصري تعریف للخطأ غیر العمدي مكتفیا بما أورده من      

عدم الاحتیاط وعدم مراعاة القوانین واللوائح ، الرعونة، الإھمالبعض الصور لھ مثل 
 تعریف الخطأ غیر إلىجانب من الفقھ  ھاتج فقد صمت المشرع وإزاء، والأنظمة

، على خطر وقوع أمر یحظره القانون اتخاذ الفاعل سلوكا منطویا"العمدي بأنھ 

  .)١("ذلك الأمر إلى الإفضاءفي منع ھذا الخطر من  إرادتھوخمول 

 الأفرادبالتزام عام یفرضھ المشرع على  إخلال"ویعرفھ جانب آخر من الفقھ بأنھ      
وق والمصالح التي یحمیھا بالتزام مراعاة الحیطة فیما یباشرونھ حرصا على الحق

ویعرف البعض الجریمة غیر العمدیة والتي یتمثل ركنھا المعنوي في . )٢("القانون

  .)٣(سن نیة الفاعلفر حاتھاك مادي للقانون مع توالخطأ غیر العمدي بأنھا مجرد ان

؛ فإرادة )٤(التوقع إمكانیةویتمثل أساس المسئولیة عن الخطأ غیر العمدي في      
ارتكاب السلوك المنشئ  إلى، بل كانت في حالة نشطة تدفعھا الشخص لم تكن منعدمة

جة المترتبة النتی ، ولكنھا في ذات الوقت كانت في حالة خمول منعتھا من تلافيللخطر

  .)٥(على ذلك السلوك

 وإنما ،لنفس الإرادةد ثمة تعارض في اجتماع حالتي النشاط والخمول جولا یو     
نتیجتھ التي تحقیق  إرادةیعني ذلك أن الشخص كانت لدیھ إرادة ارتكاب السلوك دون 

                                                             
  ٩٢٧المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (١)
  ٣٤٣المرجع السابق، ص: أبوخطوةأحمد شوقي /د (٢)

(3) Georges Vidal: op.cit. p.1190 
  ٤٦٠المرجع السابق، ص: عبدالعظیم مرسي وزیر/د (٤)
  ٩٢٨-٩٢٧المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٥)

Isabelle Garcia Ducros: Responsabilité pénale et faute non 
intentionnelle du praticien médical, Thèse, Université Montpellier, 
2016, p.45 
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 وغیر العمدیة،ن الجریمة العمدیة ، وھو ما یعد النقطة الفارقة بییعاقب علیھا القانون

؛ ففي حین أنھا تنصب في الجریمة مع اختلاف نطاقھا الإرادةففي كلتیھما تتوفر 

یقتصر على السلوك فقط في الجریمة  نطاقھافإن  العمدیة على السلوك والنتیجة معا،

  .)١(غیر العمدیة

مراعاة ن الخطأ غیر العمدي یشیر إلى إخلال الفرد بالتزام وبناء على ما تقدم فإ     

، وقد فرض )٢(الحیطة فیما یصدر عنھ من سلوك لیحول دون حدوث النتیجة الإجرامیة

لغش والتدلیس التي من قانون قمع ا االمشرع ھذا الالتزام بموجب المادة السادسة مكرر

قانون العقوبات أو أي قانون  دون إخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا"تنص على أنھ 

مكررا من ھذا القانون بطریق  ٣،  ٣،  ٢لمخالفة لأحكام المواد ، إذا وقع الفعل باآخر
الإھمال أو عدم الاحتیاط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة 

لا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز نصف الحد الأقصى 

  ".و بإحدى ھاتین العقوبتینكر أالمقرر للغرامة المنصوص علیھا في المواد سالفة الذ

وقد مر موقف المشرع بعدة مراحل في سبیل إقرار المسئولیة الجنائیة عن الخطأ      
ففي بدایة الأمر كانت  شة،غیر العمدي في جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشو

المادة السابعة من قانون قمع الغش والتدلیس قبل التعدیلات التي أدخلت علیھ تقضي 

خالفات إذا كان المتھم بأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون تعد من الم

، وكان ھذا الموقف یعد محاولة من المشرع لمواجھة الحالات التي یصعب حسن النیة

أنھ  من رغمبالبذلك من المسئولیة ا إثبات ركن العمد لدى المتھم حتى لا یفلت ـفیھ

  .تسبب بخطئھ في الإضرار بصحة الأفراد
                                                             

(1) Garraud R.: Traité, T1, 3e. op.cit.p.586; Céline Ruet: La 
responsabilité pénale pour faute d’imprudence après la loi n°2000-647 
du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-
intentionnels, Sciences de l'Homme et Société, 2001, p.2 
(2) Merle et Vitu: op.cit. p.685 ; Victor Molinier et Georges Vidal: 
Op.cit. p.105-106 
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 ١٩٦١لسنة  ٨٠غیر أن المشرع عاد وألغى الحكم السابق بمقتضى القانون رقم      

معللا ذلك بما ورد في مذكرتھ الإیضاحیة بأن الأشخاص الذین تتوفر لدیھم حسن النیة 

 الأمرمنتھیة الصلاحیة ھم في حقیقة  أوالفاسدة  أوعند التعامل في المواد المغشوشة 

من العقاب كلیة  بالإعفاءولھذا فھم جدیرون  ،دحیة لغیرھم من صانعي ھذه المواض

، وكان ذلك في جمیع الحالات ادرةمصالمع وجوب الحكم ب ،حتى عن جریمة المخالفة
لدى المتھم وجب الحكم ببراءتھ ولو كان سلوكھ ینطوي  یعني أنھ متى انتفى القصد

  .)١(، مع بقاء الحكم الخاص بالمصادرةلى صورة من صور الخطأ غیر العمديع

ثم عاد المشرع وقرر عقوبة المخالفة مرة أخرى عند مخالفة بعض أحكام القانون      

أخیرا أضاف المشرع نص ، و١٩٦٦لسنة  ١٠بموجب القانون رقم وذلك  ،بحسن نیة
  .بصددھاوالتي نحن  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١بالقانون رقم  امكرر ٦المادة 

كانت  ولو المغشوشة الأدویةولا شك في أن العقاب على جریمة استیراد أو جلب      

نظرا  ،كل ھذا التردد من جانب المشرع إلىوقعت بخطأ غیر عمدي لا تحتاج  قد

یعاقب على  فالإنسان الممكن أن تترتب على ھذا الخطأ، لخطورة النتائج التي من
غ في صلتھ بل إخلالاتمثل  الإھمالھذا متى كانت النتیجة المترتبة على  إھمالھ

وعبر جانب من الفقھ عن أھمیة المسئولیة في ، الأھمیةبالمجتمع درجة خاصة من 

إذا كان المشرع بعقابھ لمن توفر لدیھ ركن العمد یحمل متمردا حالات الإھمال بالقول 

، )٢(ھیحمل غافلا على أن ینتب الإھمالعلى أن یتأدب فإنھ بعقابھ من توافر لدیھ 

التي  كثیر من الأضرار على وقوعھاقد یترتب لنظر إلى الجریمة محل البحث فوبا

لذا فإنھ یحمد للمشرع موقفھ الأخیر  ولو وقعت بطریق الإھمال،بصحة الأفراد تلحق 
الخطأ غیر  بھ بمقتضاھا علىلقانون قمع الغش والتدلیس وعقا امكرر ٦المادة بإضافة 

  .العمدي

                                                             
  ٦٢٩-٦٢٨قانون العقوبات التكمیلي، مرجع سابق، ص: رءوف عبید/د (١)
  ٩٢٨المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٢)
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، المادة الثانیة من القانون ذاتھ ونطاق تطبیق ھذه المادة یشمل الجرائم الواردة في     

، للبیع أو بیع المواد المغشوشة وھي جرائم الغش والشروع فیھ والطرح والعرض

وكذلك صناعة أو طرح أو العرض للبیع أو بیع مواد أو عبوات أو أغلفة مما یستعمل 

النباتات الطبیة وغیرھا من المواد المنصوص علیھا في  في غش الأدویة والعقاقیر أو

  .المادة الثانیة

لیشمل جریمة الحیازة بقصد التداول لغرض  امكرر ٦وكذلك یمتد نطاق المادة      

المغشوشة أو غیرھا من المواد المنصوص علیھا في  الأدویةغیر مشروع شیئا من 

  .المادة الثانیة من القانون ذاتھ

 الأدویةتنطبق على جریمة استیراد أو جلب  امكرر ٦ن المادة وأخیرا فإ     

  .أو منتھیة الصلاحیةالمغشوشة أو الفاسدة 

المسئولیة وقد حدد المشرع صور الخطأ التي إن توافرت إحداھا نشأت بذلك      
التحرز أو عدم الاحتیاط و الإھمالبطریق ... إذا وقع الفعل ... "الجنائیة وذلك بقولھ 

  ".بواجب الرقابة الإخلالأو 

ویتفق ھذا التحدید لصور الخطأ مع ما ذھبت إلیھ المحكمة الدستوریة العلیا في      

أحكامھا من أن الجرائم غیر العمدیة لا تقوم إلا على الخطأ الذي یحدد وفقا لمعیار عام 
تعددة فإنھا م ، ولما كانت صور الخطأالشخص المعتاد یتمثل في الانحراف عن سلوك

، ویجب بناء على مخاطر التي تقارفھا أم في درجتھا، سواء في نوع التتباین فیما بینھا

، مع بیان ون مؤثما من ھذه الصور في تقدیرهذلك أن یتدخل المشرع لیحدد ما یك

، وحتى یتبین للمخاطبین بأحكام بغیرھا في كل منھا حتى لا تختلط عناصر الخطأ

  .)١(أفعال وما ینتھون عنھ بشكل جلي لا لبس فیھالتشریع ما یأتوه من 

                                                             
والمنشور  ١٩٩٥دیسمبر  ٢قضائیة بجلسة  ١٧لسنة  ٢٨القضیة رقم حكم الدستوریة في  (١)

= من  ١٨، وفي ھذا الحكم قضت المحكمة بعدم دستوریة نص المادة ١٩٩٥دیسمبر  ٢١بتاریخ 
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وبناء على ذلك فإن العقاب على الخطأ غیر العمدي في نطاق جریمة استیراد      

فر إحدى الصور التي حددھا القانون للخطأ ایتوقف على تو شةوجلب الأدویة المغشو

لي نتناول ھذه ، وفیما یا من قانون قمع الغش والتدلیسمكرر ٦غیر العمدي في المادة 

  .الصور بشئ من التفصیل المناسب

  الإھمال: أولا

 .)١("اتخاذ الجاني موقفا سلبیا مغفلا ما كان یتعین علیھ مراعاتھ"یقصد بالإھمال      

 ففي ھذه الصورة من صور الخطأ غیر العمدي لا یتخذ الجاني الاحتیاطات التي

ھذا الواجب الذي یفرض على كل  ،)٢(یفرضھا علیھ الالتزام بواجب الحیطة والحذر

من الخارج أو حتى جلبھا أن یحرص على أن  الأدویةمن یعمل في مجال استیراد 

  .تكون مطابقة للمواصفات المحددة من الجھات المختصة
                                                                                                                                                           

بشأن مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولھا وذلك فیما تضمنھ من معاقبة من  ١٩٦٦لسنة  ١٠رقم = 
وكانت ھذه المادة  لقانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النیة ،یخالف أحكام المادة الثانیة من ھذا ا

مكرر والقرارات  ١٤،  ١٤،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٢یعاقب من یخالف أحكام المواد "تنص على أنھ 
ة المنفذة لھا بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتھم حسن النیة ، ویجب أن یقضي الحكم بمصادر

 ".یمةالمواد الغذائیة موضوع الجر
وقالت المحكمة في حكمھا أن ركن الخطأ في الجرائم غیر العمدیة لیس إلا فعلا أو امتناعا یمثل    

، وكان تحدید مضمون الأفعال نائي سلوكا معقولا للشخص المعتادانحرافا عما یعد وفقا للقانون الج
أو مظاھر الامتناع التي تقوم علیھا ھذه الجرائم من خلال بیان عناصر الخطأ بما ینفي التجھیل بھا 
ضرورة تقتضیھا اتصال ھذا التجریم بالحریة الشخصیة التي اعتبرھا الدستور من الحقوق 

ص المطعون بھ قد قرر جزاءا جنائیا ، وكان النیجوز النزول عنھا أو الإخلال بھاالطبیعیة التي لا 
؛ فإن ن تعیینھا من خلال تحدید عناصرھا، وعن صور من الخطأ قصر عشأن متھم حسن النیة في

لتي ، وكذلك بالضوابط الجوھریة االحریة الشخصیة ، وبضمانة الدفاعھذا النص یكون قد أخل ب
وجاء بذلك مخالفا لأحكام المواد  ،تقوم علیھا المحاكمة المنصفة، ویندرج تحتھا افتراض البراءة

  .من الدستور ٦٩،  ٦٧،  ٤١
  ٣٠٧، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥قانون العقوبات، القسم العام، : ھشام محمد فرید رستم/د (١)

(2) Victor Molinier et Georges Vidal : Op.cit. p. 107 
العلمیة الدولیة للنشر  ، الدارشرح قانون العقوبات، القسم الخاص: محمد أحمد المشھداني/د

لقسم ، اجیز في شرح قانون الجزاء العمانيالو: عادل یحیى/؛ د ٤٤، ص٢٠٠١والتوزیع، عمان، 
لعقوبات الخاص وفقا قانون ا: علاء زكي/ ؛ د ١٨٠، ص٢٠٠٧، ١العام ، دار النھضة العربیة، ط

   ٣١٩، ص٢٠١٤للفقھ الحدیث، دار الكتاب الحدیث، 
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یجوز بقرار من "من قانون قمع الغش والتدلیس على أنھ  المادة الخامسة وتنص     

معین من العناصر في تركیب العقاقیر الطبیة الوزیر المختص فرض حدا أدنى أو حد 

المعدة للبیع باسم  أو في الموادنسان الإ ءفي المواد المستعملة في غذا أو الأدویة أو

  ".منتجات أخرى أومعین أو في أیة بضائع 

فقد منح المشرع من خلال ھذا النص للوزیر المختص أن یحدد عناصر معینة      

مواد التي ذكرتھا المادة أو غیرھا من ال الأدویةیجب توافرھا في العقاقیر الطبیة أو 

ر قرار وزاري یحدد المواصفات القیاسیة التي یجب توافرھا في دواء ووصد، السابقة

ورد في  امل في ھذا الدواء بعدم مخالفة مامعین یضع التزاما على عاتق كل من یتع

؛ الغش والتدلیس في فقرتھا الثانیة، وھذا ما أكدتھ المادة الخامسة من قانون قمع القرار
قرار یحدد من خلالھ المواصفات  إصدارفبعد أن منح المشرع الوزیر المختص سلطة 

رده في الفقرة وھو ما أو، ضروري أن یجرم مخالفة ھذا القرارالقیاسیة كان من ال

ن سنة ویعاقب بالحبس مدة لا تقل ع"مادة الخامسة التي تنص على أنھ الثانیة من ال

ف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلا

السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ركب أو صنع 

ع أو باع أو عرض أو طرح للبیع أو حاز أو أحرز بقصد البیع أو أو أنتج بقصد البی
ھ لأحكام ھذا القرار مع علم استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة

  ".بذلك

یجعل من ھذه مع توافر العلم بذلك ویستفاد من ھذا النص أن مخالفة قرار الوزیر      

مع  ،یعاقب علیھا بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة المخالفة جریمة عمدیة
، أما إذا كانت المخالفة للقرار الوزاري ام تعدد الجرائم إن كان لذلك محلمراعاة أحك

وإنما یعاقب المخالف إذا كان قد ، لعلم فإن ذلك لا یعني عدم العقابمع عدم توافر ا

من قانون قمع  امكرر ٦علم وفقا لنص المادة استورد أدویة بالمخالفة لھذا القرار دون 

 ٣،  ٣،  ٢ولو كانت ھذه المادة تتحدث عن مخالفة أحكام المواد  ،الغش والتدلیس
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ھي الخاصة باستیراد أو  ا؛ فالمادة الثالثة مكررا من قانون قمع الغش والتدلیسمكرر

رار الوزاري جلب الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة الصلاحیة، ومخالفة الق

المنصوص علیھ في المادة الخامسة فیما تضمنھ من مواصفات قیاسیة یجب توافرھا 

عند استیراد الأدویة یعني أن ھذه الأدویة مغشوشة، وبالتالي إذا كانت ھذه المخالفة 

عدم قیامھ  ا، ویعاقب المستورد علىمكرر ٦دون قصد فإنھا تخضع لحكم المادة 
  .تأكد من مطابقة الأدویة المستوردة للمواصفات القیاسیةبواجب الحیطة والحذر وال

  عدم الاحتیاط والتحرز: ثانیا

یجابي لعمدي یصدر فیھا عن الجاني نشاط إھذه الصورة من صور الخطأ غیر ا     

؛ فالجاني في ھذه الصورة یتوقع )١(لكن دون تبصر وحسن تدبر لعواقب ھذا النشاط

ذلك لا یتخذ من رغم بالو ،یصدر عنھ من سلوكالنتائج الضارة المحیطة بما 

  .)٢(الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون وقوع النتیجة الضارة

  الإخلال بواجب الرقابة: ثالثا

 وھذه الصورة تفرض على مستورد الأدویة أن یبذل قصارى جھده في مراقبة     

فالمتبوع ھو المسئول عن الإشراف  حیلولة دون وقوع النتیجة الضارة،التابعین لھ لل

ناسبة لمنع ، ویمكنھ دائما إصدار التعلیمات اللازمة ووضع الضوابط المعلى تابعیھ
  .)٣(وإخلالھ بذلك یضعھ تحت طائلة العقاب وقوع النتیجة الضارة،

                                                             
(1) Victor Molinier et Georges Vidal : Op.cit. p.106-107 
(2) Garraud: Précis de droit criminel, op.cit. p.168 – 169 

  ٣١٩المرجع السابق، ص: علاء الدین زكي/د
(3) Marx (Robert): La justice pénale et les personnes civilement 
responsables du fait d'autrui, Thèse, Paris, Dalloz, 1935, p.47 ; 
Guillaume Beaussonie et Marc Segonds: Droit pénal, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 2011/4 N° 4 | pp.877-893(p.880) 

  ٨٠، ص ٢٠٠٩، الجرائم الاقتصادیة: ین عبدالحمیدنسر/د
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فما یعده البعض  طأ غیر العمدي متداخلة مع بعضھا،ویلاحظ أن أغلب صور الخ     

، وقد انعكس ھذا ضمن حالات عدم الاحتیاط والتحرز الآخریدخلھ البعض  إھمالا

التداخل على كثیر من أحكام القضاء التي تكتفي ببیان عناصر الخطأ دون بیان 

، فكل صور الخطأ تعني أن یصدر عن الجاني سلوك خطر بإرادتھ دون )١(صورتھ

، سواء كان تحدید ع الضرراللازمة للحیلولة دون وقواتخاذ الإجراءات والاحتیاطات 
وجھ الخطر في سلوك المتھم یتم بناء على التجربة والخبرة ومقیاس الرجل المعتاد إذا 

أم كان تحدید وجھ الخطر یتم بناء على قانون أو قرار أو  ،وجد في نفس ظروف المتھم

  .)٢(لائحة

   

                                                             
  ٣٠٩، ٣٠٨المرجع السابق، ص: ھشام محمد فرید رستم/د (١)
  ٩٣٦، ٩٣٥المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٢)
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  الفصل الثالث

  المغشوشة أحكام العقاب على جریمة استیراد أو جلب الأدویة

في  المغشوشة الأدویةجلب  أوأورد المشرع العقوبات المقررة لجریمة استیراد      

، وقد تنوعت ھذه العقوبات بین من مواد قانون قمع الغش والتدلیسأكثر من مادة 

في صورتھا للجریمة  الأصلیة، كما أن العقوبات تكمیلیة وأخرى أصلیةعقوبات 

وقعت بإھمال أو عدم احتیاط قد العمدیة تختلف بطبیعة الحال عنھا إذا كانت الجریمة 

ات إلى ، وفي صورتھا العمدیة تتنوع العقوبز أو بسبب الإخلال بواجب الرقابةوتحر
، كما أن المشرع وضع أحكاما خاصة للمسئولیة في عقوبات بسیطة وأخرى مشددة

بیعتھ وأھمیة یة الشخص الاعتباري بما یتناسب مع طوأخرى لمسئول ،حالة العود

 ٦،  ٤،  امكرر ٣في المواد  ھذه الأحكام وقد تناول المشرع، الدور الذي یقوم بھ

ناول ، وفیما یلي نتمن قانون قمع الغش والتدلیس ١٠،  ٨،  ٧،  ٢ امكرر ٦،  امكرر

  :ھذه الأحكام وفقا للتقسیم التالي

  لأصلیة للجریمةا العقوبات: المبحث الأول

  حالات تشدید العقاب: المبحث الثاني

  العقوبات التكمیلیة: المبحث الثالث

  مسئولیة الشخص المعنوي: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  العقوبات الأصلیة للجریمة

سواء سبق القول أن المشرع وضع لجریمة الاستیراد أو الجلب عقوبات أصلیة      

ذه العقوبات وفقا اول ھوفیما یلي نتن ،ارتكبت بقصد أم بخطأ غیر عمدي كانت قد

  :للتفصیل التالي

  عقوبة الجریمة العمدیة: المطلب الأول

  عقوبة الجریمة غیر العمدیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  عقوبة الجریمة العمدیة

في التشریع في صورتھا العمدیة نتناول أولا العقوبات الأصلیة المقررة للجریمة      

  .المقررة لھا في التشریع الفرنسي، وذلك وفقا لما یلي ، ثم العقوباتالمصري

  الفرع الأول

  عقوبة الجریمة في التشریع المصري

في  وشةأورد المشرع العقوبات الأصلیة لجریمة استیراد أو جلب الأدویة المغش     

دأ المشرع نص ھذه المادة بقولھ ، وقد بوالتدلیسا من قانون قمع الغش مكرر ٣المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن "

خمسة وعشرین ألف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع 

  ....".أیھما أكبر كل من استورد أو جلب الجریمة

عقوبة  ص أن المشرع رصد لھذه الجریمة في صورتھا العمدیةویبین من ھذا الن     
حد ، وقد جعل المشرع السالبة للحریة وأخرى مالیة، وتتمثل الأولى في عقوبة الحبس

  .، وحدھا الأقصى لا یجاوز خمس سنواتالأدنى لھا مدة لا تقل عن سنة
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عن لا یقل  أدنىلھا حدا ، وقد فرض المشرع الغرامة في وتتمثل العقوبة المالیة     

؛ قیمة الأدویة إلىفیتم تحدیده بالنظر  الأقصى ھاحد، أما خمسة وعشرین ألف جنیھ

 الأقصىأو تساوي مبلغ مائة ألف جنیھ فإن الحد  من أقل الأدویةفإذا كانت قیمة 

تزید عن ھذا المبلغ فإن الحد  الأدویةإذا كانت قیمة  أما، جنیھ ألفللغرامة یقدر بمائة 

فرض التناسب بین  إلى، ویھدف المشرع من ذلك الأدویةغرامة یقدر بقیمة لل الأقصى
  .مقدار الغرامة ومقدار الفائدة التي كان سیتحصل علیھا الجاني من جریمتھ

، بل اختیار إحدى العقوبتین السابقتینویلاحظ أن المشرع لم یترك للقاضي سلطة      

  .بالإدانةیجب علیھ الجمع بینھما عند الحكم على المتھم 

  :الأمر بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة مدى جواز

المادة لا تطبق أحكام "نون قمع الغش والتدلیس على أنھ تنص المادة التاسعة من قا     
من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص علیھا في ھذا  ٥٥

  .)١("القانون

قد استثنى عقوبة الغرامة من تطبیق أحكام إیقاف  أن المشرع ویتضح من ذلك     
من قانون  ٥٥، ویعد ھذا الحكم خروجا عن القاعدة العامة الواردة في المادة التنفیذ

، وبمفھوم المخالفة فإن ذ عقوبة الغرامة أیا كان مقدارھاعقوبات التي تجیز إیقاف تنفیال
بالشروط  أو جلب الأدویة تیرادإیقاف التنفیذ یرد على عقوبة الحبس في جریمة اس

                                                             
یجوز للمحكمة عند الحكم في "من قانون العقوبات المشار إلیھا على أنھ  ٥٥تنص المادة  (١)

مدة لا تزید على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإیقاف تنفیذ  جنایة أو جنحة بالغرامة أو الحبس
العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا الجریمة 
ما یبعث على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى مخالفة القانون، ویجب أن تبین في الحكم أسباب إیقاف 

  .التنفیذ
أن تجعل الإیقاف شاملا لأیة عقوبة تبعیة ولجمیع الآثار الجنائیة المترتبة على ویجوز لھا كذلك 

  ".الحكم
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یة آثار جنائیة ، ویجوز أن یشمل أیة عقوبة تبعیة أو أعقوبات ٥٥الواردة في المادة 

  .مترتبة على الحكم

تد إلى عقوبة ویؤخذ في الاعتبار أن تطبیق الأحكام الخاصة بإیقاف التنفیذ لا یم     
لقضاء بھا مع من افھذه لا یجوز الأمر بوقف تنفیذھا لتعارض الحكمة  المصادرة،

استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة أو الفاسدة ، خاصة في جریمة الأمر بوقف تنفیذھا
؛ إذ تكمن الحكمة من مصادرة ھذه الأدویة في عدم تداولھا وھي أو منتھیة الصلاحیة

 نسانالصلاحیة لعدم الإضرار بصحة الإ أو الفساد أو انتھاءعلى حالة الغش 

  .)١(وحیاتھ
                                                             

(1) Emile Boyer: La confiscation spécial, Thèse, Arthur Rousseau, Paris, 
p.77 

مصادرة ما لا یجوز إحرازه أو حیازتھ من الأشیاء التي تخرج بذاتھا عن دائرة " وقضي بأن     
إنما ھو تدبیر عیني وقائي ینصب على الشيء ذاتھ لإخراجھ من تلك الدائرة لأن أساسھا التعامل 

، وإذ كان الغرض من ھذا قائھا في ید من یحرزھا أو یحوزھارفع الضرر أو دفع الخطر من ب
التدبیر لا یتحقق إذا جاز وقف تنفیذه برد الشيء إلى صاحبھ الذي لا یجیز لھ القانون حیازتھ ھذا 

ً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف  - ن القول بوقف تنفیذ المصادرةإلى أ یقتضي حتما
التنفیذ إلى صاحبھ، ثم طلبھ وإعادة ضبطھ عند مخالفة شروط وقف التنفیذ في المدة المحددة 

، ومن ثم فإن القضاء یمكن التسلیم بھ أو تصور إجازتھ بالقانون لتنفیذ المصادرة فیھ وھو ما لا
أحكام  ٨١١٩یونیھ  ٨نقض ". معیباً بالخطأ في تطبیق القانون تنفیذ عقوبة المصادرة یكون بوقف

   ٦١٢ص ١٠٨ق  ٣٢النقض س
لما كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانیة "وقضي بأنھ      

إعمالا للمادة  فقضى بالمصادرةمن قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فیھ عاد  ٣٠من المادة 
المنصوص  المذكورة في فقرتھا الأولى باعتبارھا عقوبة اختیاریة تكمیلیة بما یتفق والمصادرة

بقمع التدلیس والغش سواء قبل  ١٩٤١لسنة  ٤٨علیھا في المادة السابعة من القانون رقم 
لمغشوش في ذاتھ لإخراجھ وھى تدبیر عیني وقائي ینصب على الشيء ا، اتعدیلھا أو بعد تعدیلھ

 ،من دائرة التعامل لأن الشارع الصق بھ طابعا جنائیا یجعلھ في نظره مصدر ضرر وخطر عام
 تكون واجبة في جمیع الأحوال أیا ، ومن ثم فإنھایتحقق رفعھ أو دفعھ إلا بمصادرتھالأمر الذي لا 

لعامة للمصادرة، یقضى بھا ، ولو كانت مخالفة استثناء في ھذا من الأحكام انوع الجریمةكان 
، حسن النیة أو سیئھا، قضى بإدانتھ أو ببراءتھ، لحائز مالكا للبضاعة أو غیر مالكسواء كان ا

ق  ٤٤أحكام النقض س  ٣١٩٩أكتوبر  ١٢نقض ". الدعوى الجنائیة علیھ أو لم ترفعرفعت 
   ٧٩٠ص  ١٢٢



٧٤ 

وكانت رؤیة المشرع بشأن استثناء عقوبة الغرامة من تطبیق أحكام إیقاف التنفیذ      
 تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةمبالغة منھ في زجر وردع المتھم بارتكاب جریمة اس

، ولو كانت المحكمة قد رأت في المتھم ما یبعث )١(لما یترتب علیھا من أضرار جسیمة

  .د إلى مخالفة القانون مرة أخرىعلى اعتقادھا بأنھ لن یعو

قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص المادة فقد ا تقدم مرغم مبالو     
تأسیسا على أن ھذه المادة تعد افتئاتا على  ١٩٤١لسنة  ٤٨التاسعة من القانون رقم 

باعتبار أن الاختصاص المقرر دستوریا للسلطة القضائیة في مجال مباشرتھا لوظائفھا 

  .)٢(وقف تنفیذ العقوبة جزء من تفریدھا
                                                             

  ٦٣٤، ص  قانون العقوبات التكمیلي ، لمرجع السابق: رءوف عبید /د )١(
نوفمبر  ١٥بجلسة " دستوریة"حكمة الدستوریة العلیا قضائیة الم ١٨لسنة  ١٣٣قضیة رقم  (٢)

ة ؛  وتتحصل الوقائع في أن النیابة العامة كانت قد أحالت المتھم للمحاكمة الجنائیة بتھم ١٩٩٧
القانون رقم من  ٩،  ٨، ٧،  ٢/١، وطلبت عقابھ بمقتضى المواد بیعھ لبنا مغشوشا مع علمھ بذلك

في شأن مراقبة  ١٩٦٦لسنة  ١٠من القانون رقم  ٦،  ٥،  ٢،  ١، والمواد  ١٩٤١لسنة  ٤٨
قد طعن على ھذا الحكم ، و، وقضت المحكمة بمعاقبتھ بالحبس والمصادرة الأغذیة وتنظیم تداولھا

لسنة  ٤٨رقم من القانون ) ٩(بعدم دستوریة نص المادة  - أثناء نظر استئنافھ  - ، ودفع بالاستئناف
، وقدرت محكمة الموضوع جدیة الدفع فصرحت لھ بإقامة دعواه بقمع الغش والتدلیس ١٩٤١

 .الدستوریة
المشار إلیھا  ٩المادة   وحیث إن المدعى ینعى على"قضت المحكمة الدستوریة بما یلي و     

على الاختصاص ، وذلك لما انطوت علیھ من افتئات من الدستور ١٦٦،  ١٦٥ا للمادتین مخالفتھ
المقرر دستوریا للسلطة القضائیة في مجال مباشرتھا لوظائفھا باعتبار أن وقف تنفیذ العقوبة 

التدلیس والغش بقمع  ١٩٤١لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٩وحیث إن المادة  .جزء من تفریدھا
ال في الأحومن قانون العقوبات على عقوبة الغرامة  ٥٥لا تطبق أحكام المادة "تنص على ما یأتي 

یجوز "من قانون العقوبات بأنھ ) ٥٥(ة وتقضى الماد". المنصوص علیھا في ھذا القانون
للمحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على سنة أن تأمر في نفس 

 امتناع - تین مترابط -دى ھاتین المادتین ، فإن مؤمتى كان ذلك".  ...الحكم بإیقاف تنفیذ العقوبة 
، إذا كان قضاء المحكمة بھا قد صدر تطبیقا لأحكام القانون رقم الأمر بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة

تجوز وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المتھمین لا . المشار إلیھ ١٩٤١لسنة  ٤٨
، لتصبھم في قالبھا ة واحدة تجمعھم، أو النظر إلیھم باعتبار أن صورمعاملتھم بوصفھم نمطا ثابتا

أیا كانت  - وتقریر استثناء من ھذا الأصل · ي العقوبة ھو تفریدھا لا تعمیمھابما مؤداه أن الأصل ف
=   یجب أن ، وأن عقوبتھم ن المذنبین جمیعھم تتوافق ظروفھممؤداه أ -الأغراض التي یتوخاھا 
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اسبھا ضرورة بما یفقد العقوبة تن، وھو ما یعنى إیقاع جزاء في غیر تكون واحدة لا تغایر فیھا= 

 ذلك أن مشروعیة العقوبة· ما یقید الحریة الشخصیة دون مقتض، وبمع وزن الجریمة وملابساتھا
را لھا ، تقدیطتھ في مجال التدرج بھا وتجزئتھا، مناطھا أن یباشر كل قاض سلمن زاویة دستوریة

، جبرا لآثار الجریمة من تھا وإنسانیتھاالطریق إلى معقولی، فذلك وحده في الحدود المقررة قانونا
قف وحیث إن السلطة التي یباشرھا القاضي في مجال و. منظور موضوعي یتعلق بھا وبمرتكبھا

، فاھیم المعاصرة للسیاسة الجنائیة؛ وكان التفرید لا ینفصل عن المتنفیذ العقوبة فرع من تفریدھا
لك شأن القواعد ، شأنھا في ذرة مجردةلعقوبة فرضھا المشرع بصوویتصل بالتطبیق المباشر 

ل ، وكان إنزالھا بنصھا على الواقعة الإجرامیة محل التداعي ینافى ملاءمتھا لكالقانونیة جمیعھا
ي ھ –ویندرج تحتھا الأمر بإیقافھا  -؛ فإن سلطة تفرید العقوبة أحوالھا ومتغیراتھا وملابساتھا

، ویتصل بھا اتصال جزاء یعایش الجریمة ومرتكبھاإلى ، وتردھا التي تخرجھا من قوالبھا الصماء
وھو أكثر مرونة من تفرید العقوبة  - وحیث إن من الثابت كذلك أن تفرید عقوبة الغرامة . قرار

؛ وكان فرض ل على الفقراء منھا على الأغنیاءیجنبھا عیوبھا باعتبارھا أثق - السالبة للحریة 
عھا وحال مرتكبھا یتحقق بوسائل متعددة یندرج تحتھا تناسبھا في شأن جریمة بذاتھا إنصافا لواق

؛ وكان المشرع قد سلب أو إیقافھا بین الأمر بتنفیذھا -وفق أسس موضوعیة  - أن یفاضل القاضي 
المطعون علیھا فإنھ بذلك یكون قد أخل بخصائص الوظیفة  ٩القاضي ھذه السلطة بنص المادة 

، باعتبار أن ائیة تقدیر العقوبة التي تناسبھاعوى الجنالقضائیة وقوامھا في شأن الجریمة محل الد
، لا وحیث إنھ فضلا عما تقدم .ذلك یعد مفترضا أولیا ومتطلبا دستوریا لصون موضوعیة تطبیقھا

أن تنال من  -في مجال مباشرتھا لسلطة فرض العقوبة صونا لنظامھا الاجتماعي  -یجوز للدولة 
، غایتھا إدارة في غیابھا إلى محاكمة تتم إنصافاطمئن المتھم الحد الأدنى لتلك الحقوق التي لا ی

؛ وكان من المقرر من الدستور ٦٧لتي بینتھا المادة العدالة الجنائیة إدارة فعالة وفقا لمتطلباتھا ا
 عن ارتكابھا أن شخصیة العقوبة وتناسبھا مع الجریمة محلھا مرتبطتان بمن یكون قانونا مسئولا

زاء عنھا موافقا ، لیكون الج، ونوایاه التي قارنتھا، وما نجم عنھا من ضررعلى ضوء دوره فیھا
خصائص ، وكان تقدیر ھذه العناصر جمیعھا داخلا في إطار الذلك متى كان· لخیاراتھ بشأنھا

؛ فإن حرمان من یباشرونھا من سلطتھم في مجال تفرید العقوبة بما الجوھریة للوظیفة القضائیة
لتي أفرغت فیھا ومتطلبات تطبیقھا في حالة بذاتھا مؤداه بالضرورة أن تفقد یوائم بین الصیغة ا

إلا عملا مجردا یعزلھا  ، ولا یكون إنفاذھاا بواقعھا، فلا تنبض بالحیاةالنصوص العقابیة اتصالھ
وحیث إن . عن بیئتھا دالا على قسوتھا ومجاوزتھا حد الاعتدال جامدا فجا منافیا لقیم الحق والعدل

من خلال إلغاء سلطة القاضي في  -یكون قد أھدر  - وعلى ضوء ما تقدم  -المطعون فیھ النص 
یدا الحریة ، مقوجاء منطویا على تدخل في شئونھا ،جوھر الوظیفة القضائیة -  تفرید العقوبة

، وواقعا بالتالي في حمأة نائیا عن ضوابط المحاكمة المنصفة، والشخصیة في غیر ضرورة
من الدستور فلھذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم  ١٦٦،  ١٦٥،  ٦٧،  ٤١   لموادمخالفتھ لأحكام ا

  ".بقمع التدلیس والغش ١٩٤١لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٩دستوریة نص المادة 
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وبناء على حكم المحكمة الدستوریة العلیا فإن وقف تنفیذ العقوبات المقضي بھا في      

جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة تخضع للقواعد العامة في وقف التنفیذ 

  .ي ذلك عقوبة الغرامةمن قانون العقوبات بما ف ٥٩إلى  ٥٥الواردة في المواد من 

رغم بال ،ویرى جانب من الفقھ أن نظام وقف التنفیذ لا یطبق على الغرامة النسبیة     

 ، وذلك لأن الغرامة النسبیةالغرامة التي یشملھا ھذا النظام أن المشرع لم یبین نوعمن 

ویرتبط تقدیرھا بالضرر المترتب على الجریمة أو الفائدة  ،یغلب علیھا صفة التعویض

  .)١(منھا

ونرى أنھ یجب أن تكون القاعدة العامة في وقف التنفیذ ھي جواز وقف تنفیذ      

العقوبات السالبة للحریة دون العقوبات المالیة لعدم توافر العلة من تقریر ھذا النظام 

  .في حالة الحكم بالعقوبات الأخیرة

   

                                                             
، دار النھضة العربیة، ١ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ في القانون الجنائي، ط: عمر سالم/د )١(

  ١٠٥، ١٠٤، ص١٩٩٨
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  فرع الثانيال

  عقوبة الجریمة في التشریع الفرنسي

حرص المشرع الفرنسي على تنوع العقوبات التي یحكم بھا في جرائم الغش      
؛ فلا شئ أكثر اشمئزازا من فعل الغش لرضاء جشع )١(لتتناسب مع طبیعة ھذه الجرائم

فضلا ، ، لذا فقد رصد المشرع لھذه الجرائم العقوبات المالیة والسالبة للحریة )٢(التجار

  .عن العقوبات التكمیلیة كما سنرى فیما بعد

رنسي في فقرتھا الأولى قانون الصحة العامة الف من ١٣ – ٥٤٢١ تنص المادةو     
للبیع یعاقب على تصنیع وأفعال الوساطة والتوزیع والإعلان والعرض "على أنھ 

 ٣ – ٥١١١ والبیع والاستیراد وتصدیر الأدویة غیر الصالحة المحددة في المادة

  ".یورو ٣٧٥٠٠٠سنوات وغرامة قدرھا  بالسجن لمدة خمس

شة ووفقا لنص المادة السابقة یعاقب على جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشو     
  .مدة خمس سنواتن ل؛ إحداھما سالبة للحریة وتتمثل في عقوبة السجبعقوبتین

، یورو ٣٧٥٠٠٠لعقوبة الثانیة في الغرامة الذي یصل مقدارھا إلى وتتمثل ا     

  .العقوبتین في حالة إدانة المتھم ویجب على القاضي أن یجمع في حكمھ بین

فیما یتعلق وقد اتجھ المشرع الفرنسي إلى خلاف ما ذھب إلیھ نظیره المصري      

رامة دون النظر إلى فقد حدد المشرع الفرنسي مقدار ھذه الغ بكیفیة تقدیر الغرامة،

 رائمي مثل ھذه الجأن عدم النص على الغرامة النسبیة في ف، ولا شك قیمة الأدویة

  .)٣(من الغرامة عقوبة غیر متناسبة مع جسامة الجریمة في بعض الحالاتیجعل 

                                                             
(1) Million ( Ch.): op.cit. p. 420 
(2) Maurice Savignon: La mouillage des vins aux de la loi, Paul Dupont, 
Paris, p.7 
(3) Million ( Ch.): op.cit. p.433-434 
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  المطلب الثاني

  عقوبة الجریمة في صورتھا غیر العمدیة

في  شةعقوبة جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوفي ھذا المطلب تناول ن     
  .صورتھا غیر العمدیة في التشریعین المصري والفرنسي وفقا لما یلي

  الفرع الأول

  عقوبة الجریمة في التشریع المصري

لسنة  ٢٨١من قانون قمع الغش والتدلیس المضافة بالقانون  امكرر ٦تنص المادة      
قانون العقوبات أو أي قانون  دون إخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا"على أنھ  ١٩٩٤

مكررا من ھذا القانون بطریق  ٣،  ٣،  ٢، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد آخر

الإھمال أو عدم الاحتیاط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة 

 تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز نصف الحد الأقصى لا تزید على سنة وبغرامة لا
  ".الذكر أو بإحدى ھاتین العقوبتین المقرر للغرامة المنصوص علیھا في المواد سالفة

ویتضح من ھذا النص أن المشرع رصد لجریمة استیراد أو جلب الأدویة      
مثل في وبة سالبة للحریة تتإذا وقعت بإحدى الطرق الواردة في النص عق شةالمغشو

، تاركا حده الأدنى للقواعد مشرع حده الأقصى لا یزید على سنة، وقد جعل الالحبس

  .العامة

 ،لا یقل حدھا الأدنى عن ألف جنیھ رامة التيوكذلك یحكم على المتھم بعقوبة الغ     

، امكرر ٣ولا یجاوز حدھا الأقصى نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة وفقا للمادة 

لأدویة للغرامة وفقا للمادة الأخیرة ھو مائة ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة اوالحد الأقصى 

، وھو ما یعني أن الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة موضوع الجریمة أیھما أكبر

الأدویة في صورتھا غیر العمدیة یجب ألا یجاوز خمسین ألف جنیھ إذا كانت قیمة 
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كانت قیمة الأدویة أكبر من ھذا المبلغ فإن الحد  ، أما إذاتساوي ھذا المبلغ أو تقل عنھ

، فلا نعتقد ولیس من المنطق أن یساوي قیمة الأدویة محل الجریمة الأقصى للغرامة

ز نصف یكون المشرع في الحالة الأخیرة أراد أن یجعل الحد الأقصى للغرامة لا یجاو

  .قیمة الأدویة محل الجریمة

بین عقوبة الحبس  یار للقاضي في أن یجمعویلاحظ أن المشرع قد ترك الخ     

من ظروف الواقعة  أو أن یحكم بإحدى العقوبتین حسبما یتراءى لھ، وعقوبة الغرامة

ن ھذه العقوبات تطبق دون الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في ، كما أوالمتھم

  .قانون العقوبات أو أي قانون آخر

  الفرع الثاني

  یع الفرنسيعقوبة الجریمة في التشر

لم یضع المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة عقوبات خاصة بجریمة      

ن المتھم لا یعاقب ولیس معنى ذلك أ، الجلب إذا ارتكبت بخطأ غیر عمدي الاستیراد أو
، فیعاقب المتھم عن )١(، بل یعاقب وفقا للقواعد العامة في قانون العقوباتفي ھذه الحالة

 ١ – ٢٢٣، كما أن المادة )٢(الإھمال في حالة عدم ثبوت سوء قصدهالجریمة بوصف 

یجة نت الإصابةمن قانون العقوبات تعاقب على تعریض الغیر مباشرة لخطر الوفاة أو 

، یورو ١٥٠٠٠ة واحدة وغرامة قدرھا لمدة سن الإخلال بواجب الرقابة بالحبس

، قانون العقوباتمن  ٢ – ٢٢٣ویسأل الشخص المعنوي عن ھذه الجریمة وفقا للمادة 

وقوع نتیجة ضارة ویسأل المتھم عن جریمة تعریض الغیر للخطر دون الحاجة إلى 
التزاما على عاتق وضع في قانون المستھلك ، كما أن المشرع الفرنسي )٣(بالفعل

                                                             
(1) Million ( Ch.): op.cit. p.152 
(2) Jean Antéric : op.cit. p.133 

لعمدي في قانون العقوبات الفرنسي، دار النھضة تطور مضمون الخطأ غیر ا: محمود كبیش/د (٣)
اسة ، درالغیر للخطر في القانون الجنائي تعریض: أحمد حسام طھ تمام/؛ د ١٦،  ١٥العربیة، ص 

   ٢٩، ص ٢٠٠٤مقارنة، دار النھضة العربیة، 
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المستورد بالتحقق من مطابقة المنتجات التي یقوم باستیرادھا من قبل مختبر معتمد 

، ویسأل المستورد إذا أخل بدوره الرقابي من قانون المستھلك ١ – ٢١٢وفقا للمادة 

  .)١(على العینات

   

                                                             
(1) Crim. 13 juin 2006, B. no.176 
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  المبحث الثاني

  حالات تشدید العقاب

جریمة استیراد أو جلب العقاب على المصري والفرنسي المشرع  كل من شدد     

لتوافر أو لى جسامة النتائج المترتبة علیھا في حالات معینة بالنظر إ شةالأدویة المغشو

، وفیما یلي نتناول حالات التشدید بشئ من التفصیل وفقا صفة معینة في مرتكبھا

  :لتاليللتقسیم ا

  حالات التشدید في التشریع المصري: المطلب الأول

  حالات التشدید في التشریع الفرنسي: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  حالات التشدید في التشریع المصري

في المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس  أورد المشرع حالات التشدید     

إذا نشأ عن "، وتنص ھذه المادة على أنھ )١(١٩٩٤لسنة  ٢٨١بدلة بالقانون رقم المست

مكررا من ھذا  ٣،  ٣،  ٢،  ١ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

القانون إصابة شخص بعاھة مستدیمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة 

                                                             
تنص على أن تكون عقوبة  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١كانت ھذه المادة قبل تعدیلھا بالقانون رقم  (١)

السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز ألفي جنیھ إذا ترتب 
 .على الجریمة إصابة شخص بعاھة مستدیمة

وإذا ترتب على الجریمة وفاة شخص تكون العقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن وغرامة لا تقل عن 
  .جنیھ جاوز أربعة آلافألفي جنیھ ولا ت

التي إحداث عاھة مستدیمة ویلاحظ أن المشرع بتعدیلھ ھذه المادة قد شدد العقوبات المقررة في ح
، ونرى أن النص الجدید أفضل من سابقھ؛ إذ أنھ یراعي التناسب بین خطورة الفعل والوفاة

إلى تحقیق أغراض  وجسامة النتیجة المترتبة علیھ والعقوبة المقررة لمرتكبھ وھو ما یؤدي
  .العقوبة
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السلعة موضوع وعشرین ألف جنیھ ولا تجاوز أربعین ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة 

من قانون العقوبات في ھذه  ١٧طبقت المحكمة حكم المادة  ، وإذاالجریمة أیھما أكبر

  .ة للحریة عن الحبس مدة سنة واحدةالحالة فلا یجوز النزول بالعقوبة المقید

وإذا نشأ عن الجریمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل 

السلعة موضوع یمة عن خمسین ألف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو ما یعادل ق

  ".الجریمة أیھما أكبر

ویتضح من نص ھذه المادة أن المشرع شدد العقاب على جریمة استیراد أو جلب      
، وتتمثل الحالة الأولى لما یترتب فیھما من نتائج جسیمة في حالتین شةالأدویة المغشو

عل المشرع وقد ج ،شخص أو أكثر، والحلة الثانیة ھي وفاة اھة مستدیمةفي إحداث ع

كما شدد المشرع العقوبة بمقتضى المادة  ،الة منھما عقوبة تختلف عن الأخرىلكل ح

، وفیما یلي نتناول ھذه غش والتدلیس إذا توافر ظرف العودالعاشرة من قانون قمع ال

  .؛ ثم نتناول أثر تعدد الجرائم في العقوبةبشئ من التفصیل الحالات

  الفرع الأول

  عاھة مستدیمة إحداث

یتطلب تشدید العقاب على الجاني في ھذه الحالة أن تكون العاھة المستدیمة نتیجة      

، ویعني ذلك ضرورة توفر عناصر الركن المادي لسلوك الإجرامي الذي صدر عنھل

  .یما یلي نبین ذلك بشئ من التفصیل، وفضافة إلى الركن المعنوي للجریمةبالإ

  الركن المادي: أولا

، وفیما یلي نتناول وافر عناصر الركن المادي للجریمةیجب لتشدید العقاب أن تت     

  .بشئ من التفصیلماھیة ھذه العناصر 
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  السلوك الإجرامي: أ

یتضح من نص المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس أن المشرع شدد      

، ٢،  ١العقاب إذا كان ما صدر عن الجاني إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد 
، وما یعنینا في ھذا الشأن ھي الجرائم المنصوص علیھا مكررا من نفس القانون ٣،  ٣

وبناء على ذلك یجب . لأدویة المغشوشةاد وجلب االخاصة باستیر امكرر ٣في المادة 

حتى یشدد العقاب على الجاني أن یتمثل نشاطھ المادي في فعل استیراد أو جلب ھذه 

  .مة منعا لتكرارهالأدویة بالمفھوم سابق البیان عند الحدیث عن الركن المادي للجری

  النتیجة الإجرامیة: ب

ترتب على مغشوشة أن ت اد أو جلب أدویةیجب لتشدید العقاب على جریمة استیر     

، ولا شك في أن ھذه النتیجة إصابة أحد الأشخاص بعاھة مستدیمةالاستیراد أو الجلب 

  .قابالمشرع إلى اعتبارھا سببا لتشدید الع یدعوتبلغ من الجسامة ما 

وإذا كان المشرع لم یعرف العاھة المستدیمة سواء في نص المادة الرابعة من      

وإن كان قد ساق بعض الأمثلة لھا ، ش والتدلیس أم في قانون العقوباتن قمع الغقانو

 إلى ھذه الأمثلة ؛ إلا أن محكمة النقض قد استندت)١(من القانون الأخیر ٢٤٠دة في الما

العاھة المستدیمة بحسب المستفاد من الأمثلة "اھة المستدیمة بقولھا تعریف للعلوضع 
من قانون العقوبات ھي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد  ٢٤٠/١ضربتھا المادة  التي

ویستفاد المعنى ذاتھ من أحكام  .)٢("تھ كلھا أو بعضھا بصفة مستدیمةأجزائھ أو وظیف

  .)٣(محكمة النقض الفرنسیة

                                                             
  .ن قانون العقوبات الفرنسيم ٩-٢٢٢ وھي تقابل المادة (١)
 ١٩٨٦ مایو ١٥؛ نقض  ٧٨٩ص ١٥٢ق ٣١أحكام النقض س ١٩٨٠یونیھ  ١٦نقض  (٢)

  ٥٥٣ص ١٠٩ق ٣٧أحكام النقض س
(3) Crim. 19 mai 2009, B.no.95 ; 5 oct. 2010 , B. no.149 ; 18 fév. 2014, B. 
no.43 
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ویعرف جانب من الفقھ العاھة المستدیمة بأنھا فقد عضو من أعضاء الجسم أو فقد      

جزء منھ أو فقد منفعتھ أو إضعافھا أو فقد حاسة من الحواس أو إضعافھا بصورة 

ى توافر عنصرین ویبین من ھذه التعریفات أن العاھة المستدیمة تقوم عل .)١(دائمة

  :نبینھما فیما یلي

  حدوث نقص أو فقد نھائي لأحد أعضاء الجسم أو منفعتھ :العنصر الأول

أعضاء  فقد منفعة أحد تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةیجب أن ینشأ عن فعل اس     

ببقاء العضو  ، وسواء كان بفصل العضو كلھ أم أحد أجزائھ أمالجسم فقدا كلیا أو جزئیا

  .)٢(دون منفعتھ

؛ فسواء كان نقص المنفعة كبیرا أم )٣(أركان الجریمةونسبة الفقد لا تعد ركنا من       

 ضئیلا فإنھ یكفي لتوفر العاھة حتى مع عدم استطاعة تحدید نسبة نقص المنفعة

، فیكفي لتوافر العاھة المستدیمة أن تكون العین سلیمة قبل الطارئ على العضو

 قد فقدت ولوأو أن تكون منفعتھا ، تكون قد أصیبت بضعف یستحیل برؤه الإصابة وأن

  .)٤(لم یتیسر تحدید قوة الإبصار قبل الإصابة

  الاستدامة: العنصر الثاني

كون أن ت تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةیشترط لتشدید العقاب على جریمة اس     

، ویعني ذلك أن تكون غیر قابلة للشفاء وفقا للنظریات العاھة الناشئة عنھا مستدیمة
                                                             

(1) Merle et  Vitu: Traité de droit criminel,  Droit pénal spécial, T. 2 éd. 
Cujas , 1982, p.1410 ; Pierre Akele Adau et al.: op.cit. p.53 

؛ ٢٥٣، ص٢٠٠٢ر النھضة العربیة، ، داجرائم الاعتداء على الأشخاص: محمد عبدالحمید مكي/د
، ١٩٨٨خاص، دار النھضة العربیة، ، القسم الشرح قانون العقوبات: نجیب حسني محمود/د

  ٤٧٠ص
(2) Merle et  Vitu: Traité de droit criminel,  Droit pénal spécial, op.cit. 
p.1410  

، ٢٠١٠، دار النھضة العربیة، ٢القسم الخاص، ط –شرح قانون العقوبات : طارق سرور/ د (٣)
  ٢٠٠ص
   ٥٥٣ص ١٠٩ق ٣٧أحكام النقض س ١٩٨٦مایو  ١٥نقض  (٤)
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صابة ؛ فإذا كانت الإ)١(الدعوى ولیس وقت ارتكاب الفعل العلمیة السائدة وقت نظر

ثم أدى التقدم العلمي إلى إمكانیة الشفاء وقت نظر  ،غیر قابلة للشفاء وقت الفعل

، وإذا اقتصر دور العلم على مجرد )٢(الدعوى فإن ذلك ینفي عنھا صفة الاستدامة

من أثر العاھة دون شفاءھا فإن ذلك لا ینفي وجودھا ، فإنقاص قوة السمع یعد  التخفیف

، فالوسائل التعویضیة لا )٣(مستدیمة ولو كان في الإمكان الاستعانة بأذن صناعیةعاھة 
، ولا رد تعویض للنقص الناشئ عن العاھةبل مج، ؤدي إلى إبراء العاھة ولا تنفیھات

  .)٤(لى حالتھ قبل الإصابة دون عون یأتي من خارج ذاتھینفي العاھة إلا إعادة العضو إ

  علاقة السببیة: ج

أن  تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةیجب لتشدید العقاب على المتھم في جریمة اس     

ون فعلھ ھو السبب ، وذلك بأن یكبیة بین سلوكھ والعاھة المستدیمةفر علاقة السباتتو

فطالما كان في  ،العوامل التي ساھمت في حدوثھا حدأو على الأقل أ، في حدوث العاھة

ستیراده أو جلبھ استطاعة المتھم ومن واجبھ أن یتوقع حدوث عاھة مستدیمة كنتیجة لا

  .فإنھ یسأل عن ھذه العاھة أدویة مغشوشة

                                                             
، ٢٠٠٨شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، : عبدالمعطي عبدالخالق/د (١)
  ١٧٠المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/؛ د ٢٣٠ص
   ٣٤٥ص ٧٤ق ٢٠أحكام النقض س ١٩٦٩مارس  ١٧نقض  (٢)
؛ وتتجھ محكمة النقض إلى ١٠٦١ص ١١٩ق ١٧سأحكام النقض  ١٩٦٦نوفمبر  ١نقض  (٣)

الخروج عن ذلك في بعض أحكامھا فقضت بأن فقد الإنسان لإحدى أسنانھ لا یعد عاھة مستدیمة 
مجموعة القواعد  ١٩٣٠ یونیو ١٩نقض . ة عنھا بأخرى صناعیة تقوم مقامھالإمكان الاستعاض

 ٢٤٠النقض تأسیسا على أن المادة ، وینتقد جانب من الفقھ ھذا الاتجاه لمحكمة ٥٨ص ٦٨ق ٢ج
، وتعد د منفعتھ، وتتوفر العاھة بأیھماعقوبات قد میزت بین فقد العضو ذاتھ أو بعضھ وبین فق

لمستدیمة وفقا الأسنان عضوا من أعضاء الجسم یتم فقده إذا تم كسرھا وھو ما تتوفر بھ العاھة ا
القسم  –شرح قانون العقوبات : الشاذليفتوح /علي عبدالقادر القھوجي، د/د. عقوبات ٢٤٠للمادة 
  ١٦٣، الكتاب الثاني، ص١٩٩٩الجدیدة،  ، دار المطبوعاتالخاص

 ١٧١ - ١٧٠المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/د (٤)
Pierre Akele Adau et al.: op.cit. p.53 
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المتھم وتخضع علاقة السببیة للقواعد العامة إذا تدخلت عوامل أخرى مع سلوك      
فیظل المتھم مسئولا عن العاھة المستدیمة كلما كانت  النتیجة،وساھمت في إحداث 

، وتنتفي لحدوث وفقا للمجرى العادي للأمورالعوامل الأخرى مألوفة ومتوقعة ا
 علاقتھ بالنتیجة لانتفاء علاقة السببیة إذا كانت العوامل الأخرى التي ساھمت في

 للمجرى قعة الحدوث وفقامن العوامل الشاذة غیر متو إحداث النتیجة بجانب سلوكھ
  .)١(العادي للأمور

  الركن المعنوي: ثانیا

الجنائي بعنصریھ  فر لدیھ القصداالجاني عن العاھة المستدیمة أن یتو یلزم لمساءلة     

المستدیمة بالفعل أو ، ولا یشترط لذلك أن یكون الجاني قد توقع العاھة العلم والإرادة

الجاني مسئولیة حدوث العاھة لأن سلوكھ أدى إلیھا ؛ فالمشرع یحمل أراد حدوثھا
  .ن یتوقعھا ولو لم یتوقعھا بالفعلوكان باستطاعتھ أ

ویعد القصد الجنائي متوفرا من باب أولى إذا كانت إرادة الجاني قد اتجھت إلى      
  .إحداث العاھة المستدیمة ویعاقب عن جنایة إحداث عاھة مستدیمة وفقا للقواعد العامة

  عقوبة الجریمة: ثالثا

لمادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس في فقرتھا الأولى فإن المشرع وفقا ل     
 مغشوشة إذا نشأ عنھا إحداث عاھة مستدیمةالدویة الأرصد لجریمة استیراد أو جلب 

  .على القاضي الجمع بین العقوبتین ، وأوجبعقوبة سالبة للحریة وأخرى مالیة

، ولم یحدد المشرع حدا أدنى أو أقصى العقوبة السالبة للحریة في السجنل وتتمث     
ثلاث سنوات ما یعني أنھا تخضع للقواعد العامة ویكون حدھا الأدنى  ،لعقوبة السجن

  .والأقصى خمس عشرة سنة

                                                             
القسم الخاص، الكتاب  –شرح قانون العقوبات : ي ، فتوح الشاذليعلي عبدالقادر القھوج/د (١)

 ١٦٤، ص١٩٩٩الثاني، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، دار المطبوعات الجدیدة، 
Pierre Akele Adau et al.: op.cit. p.56 



٨٧ 

لا یقل عن  ، وقد وضع المشرع لھا حدا أدنيتمثل العقوبة المالیة في الغرامةوت     

، أما الحد الأقصى فلا یتجاوز أربعین ألف جنیھ إذا كانت ألف جنیھخمسة وعشرین 

جاوز ھذا ت ، أما إذا كانت قیمة الأدویةأقل من ھذا المبلغ أو مساویة لھ قیمة الأدویة

المبلغ فإن الحد الأقصى للغرامة یتحدد بقیمة الأدویة موضوع الجریمة حتى یتحقق 

بالجاني والفائدة التي حققھا أو كان یرجوھا  التناسب بین العقوبة المالیة التي ستلحق
  .من ارتكاب جریمتھ

  :من قانون العقوبات ١٧نص المادة  الاستثناء الخاص بتطبیق

أورد المشرع في المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس استثناء یتعلق      

د أو جلب عقوبات على المتھم في جریمة استیرامن قانون ال ١٧بتطبیق نص المادة 

  .)١(شوشة إذا نشأت عنھا عاھة مستدیمةمغالدویة الأ

یقتضي الحكم على المتھم بعقوبة الحبس مدة لا  ع١٧المادة  وكان تطبیق أحكام     
، إلا أن المشرع خرج عن ھذا ور في حالة رأفة المحكمة بالمتھمتقل عن ثلاثة شھ

والتدلیس وأوجب على المحكمة في الأصل بنص المادة الرابعة من قانون قمع الغش 

، ولا شك في أن ھذا الاستثناء الوارد المتھم ألا تقل مدة الحبس عن سنةحالة الرأفة ب

من قانون العقوبات یتفق مع رؤیة المشرع في مكافحة جریمة  ١٧على نص المادة 

تائج وضرورة التناسب بین العقوبة المقررة لھا والن تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةاس

  .المترتبة علیھا

   

                                                             
یجوز في مواد الجنایات إذا اقتضت أحوال الجریمة "عقوبات على أنھ  ١٧تنص المادة  (١)

  :ة تبدیل العقوبة على الوجھ الآتيلقضاالمقامة من أجلھا الدعوى العمومیة رأفة ا
  عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد

  عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن
  عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا یجوز أن ینقص عن ستة شھور

  ".ثلاثة شھورعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا یجوز أن تنقص عن 
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  الفرع الثاني

  وفاة شخص أو أكثر

تیراد أو الجلب وفاة ترتب على فعل الاستشدید العقاب في ھذه الحالة أن ت یتطلب     

، وأن تقع نتیجة در عن المتھم سلوك مخالف للقانون؛ فیجب أن یصشخص أو أكثر

إضافة إلى ، النتیجة والسلوكقة السببیة بین ، وأن تتوافر علالقانونیعاقب علیھا ا

  .وذلك وفقا للتفصیل التالي، ورة توافر الركن المعنوي للجریمةضر

  الركن المادي: أولا

جریمة في حالة الركن المادي للونتناول فیما یلي ماھیة العناصر التي یقوم علیھا      

  .وفقا لما یلي، وذلك التشدید محل البحث

  السلوك الإجرامي: أ

النموذج القانوني  یجب حتى یسأل المتھم بالعقوبة المشددة أن یحقق بنشاطھ     
، وقد سبق القول أن المشرع حدد في المادة الرابعة من قانون قمع للسلوك المجرم

، یھا نتائج معینةالغش والتدلیس أنواع السلوك التي توجب تشدید العقاب إذا ترتبت عل

، بھا إلى داخل الإقلیم المصريأو جل لأدویة المغشوشةومن بین ھذه الأنواع استیراد ا

، فیجب لتشدید العقاب أن یتمثل سلوك المتھم في إدخال ھي الحالة محل الدراسةو

، سواء ربیةأدویة مغشوشة أو فاسدة أو منتھیة الصلاحیة إلى داخل جمھوریة مصر الع

الجلب بالمعنى سابق البیان عند الحدیث عن الركن المادي  عن طریق الاستیراد أم
  .لجریمة الاستیراد أو الجلب

  النتیجة الإجرامیة: ب

، وھي تتحدد وفقا حالة أن تتمثل النتیجة في الوفاةیجب لتشدید العقاب في ھذه ال     

یرى أن للمعیار التقلیدي باللحظة التي یتوقف فیھا التنفس والقلب، وإن كان بعض الفقھ 
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ھذا المعیار أصبح غیر واقعي مع ما وصل إلیھ التقدم العلمي من إمكانیة إعادة القلب 

  .)١(إلى وظیفتھ بعد توقفھ عن طریق الصدمة الكھربائیة

موت فیھا خلایا المخ ویذھب الاتجاه الحدیث إلى أن الوفاة تتحقق في اللحظة التي ت     
بأي أسلوب  فعندئذ یستحیل عودة ھذه الخلایا إلى الحیاة مرة أخرى ،بصفة نھائیة

، ویصبح الشخص في حالة غیبوبة نھائیة وھي ما تعني علاجي معروف حتى الآن

  .)٢(نھایة حیاتھ

وھو ، الموت الخلوي لتحدید لحظة الوفاةویذھب جانب من الفقھ إلى الاعتداد ب     
 لأجھزةالجسم والتي تبدأ بعد التوقف الكامل  لأعضاء والأنسجةموت الخلایا "یعني 

، )٣("میائيیالجسم الحیویة وذلك نتیجة التوقف النھائي لعملیات التبادل والتحول الك

ویرى ھذا الاتجاه أنھ یمكن الاعتماد على معیار الموت الجسدي إذا كان من مات 

توقف أجھزة فالموت الجسدي یعني  ،أوصى بنقل أعضائھ للاستفادة منھاجسدیا قد 

الحركة من  إلى لإعادتھاالقلب والمخ والرئتین عن العمل بصورة نھائیة غیر قابلة 

، والموت جدید فترة من الزمن تكفي لحدوث تغیرات رمیة في الجسم تؤكد الوفاة
والخلایا تبقى  الأنسجةلأن  الأعضاءالجسدي یتیح فرصة الاستفادة من عملیات نقل 

  .)٤(الرئیسیة الأجھزةوقف حیة فترة من الزمن رغم ت

یجب الرجوع فیھا إلى  ونرى أن تحدید لحظة الوفاة ھي من المسائل الطبیة التي     

على كما یرى جانب من الفقھ ، ویقتصر دور رجال القانون في ھذا الشأن أھل الخبرة
راط وجود لجنة ثلاثیة من الأطباء كاشت ،وضع الضوابط التي تضمن حیدة الطبیب

                                                             
، ٢٠١٢القسم الخاص، دار النھضة العربیة،  –شرح قانون العقوبات : ھدى حامد قشقوش/د (١)
  ٢٨٢ص
  الھامش السابق (٢)
المسئولیة الجنائیة في تحدید لحظة الوفاة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم : محمود أحمد طھ/د (٣)

   ٥٧، ص٢٠٠١، الأمنیة، الریاض
   ٦٠صالھامش السابق،  (٤)
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، وألا یكون من بین أعضاء ھذه اللجنة أحد المستفیدین من الوفاة بإجماع الآراءللتأكد 

، وإن كنا نمیل إلى تأیید الرأي الذي یحدد ھذه اللحظة )١(من الجثة في أغراض طبیة

  .)٢(بتوقف الوظائف الحیویة للجسم توقفا كلیا أبدیا

فلا  ، فإن لم تقع)٣(التراخي قة سواء وقعت الوفاة على الفور أموتعد النتیجة متحق     

التدلیس ولو كانت على وشك مجال لإعمال حكم المادة الرابعة من قانون قمع الغش و

، یاة المجني علیھحدوثھا بإنقاذ ح أو كان الأطباء قد تمكنوا من الحیلولة دون، الوقوع

  .)٤(ة بكافة الوسائل بما في ذلك القرائن البسیطةاویجوز إثبات الوف

  علاقة السببیة:  ج

یجب لتشدید العقاب على المتھم وفقا للمادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس      
، أو أن یكون ھذا بسبب النشاط الذي صدر عن الجاني أن تكون الوفاة قد تحققت

النشاط أحد العوامل التي أدت إلى حدوث الوفاة ولو تدخلت معھ عوامل أخرى طالما 

، فیكون المتھم مسئولا عن جمیع النتائج وامل مألوفة ومتوقعة الحدوثه العكانت ھذ

المحتمل حدوثھا بناء على سلوكھ ولو كانت بطریق غیر مباشر كالتراخي في العلاج 

                                                             
نائیة للطبیب الأسالیب الطبیة المعاصرة وانعكاساتھا على المسئولیة الج: محمود أحمد طھ/د (١)

   ٦٦، ص٢٠١٥وتحدید لحظة الوفاة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
، ١٩٨٦لخاص، دار النھضة العربیة، ، القسم اشرح قانون العقوبات: عمر السعید رمضان/د (٢)
   ٢٢٣ص

(3) Pierre Akele Adau et al.: op.cit. p.55 
علي /د ؛٢٠٢، ص٢٠٠٢ري، القسم الخاص، قانون العقوبات المص: محمد كامل رمضان/د (٤)

قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، : عبدالقادر القھوجي
عاییر اللازمة ة والم؛ ویرى جانب من الفقھ ضرورة التفرقة بین تعریف الوفا ١٩٩، ص٢٠٠٢

قانونیة للشخص ومدى ، وضرورة وضع تعریف للوفاة نظرا لتعلق ذلك بالحمایة الللتحقق منھا
ة في ، أما معاییر التحقق من الوفاة فھي قابلة للتعدیل لتواكب التطورات العلمیانحصارھا عنھ

قانون العقوبات، دار اء وتطبیقاتھا في مسئولیة الأطب: محمد سامي الشوا/د .مجال الطب والبیولوجیا
   ٢٦٣، ٢٦٢النھضة العربیة، ص



٩١ 

أن ، وبناء على ذلك یجب )١(أو الإھمال فیھ مالم یثبت أنھ كان متعمدا لتجسیم المسئولیة

جلب الأدویة غیر الصالحة ووفاة المجني علیھ تتوافر علاقة السببیة بین استیراد أو 

  .حتى یشدد العقاب على المتھم

  الركن المعنوي: ثانیا

تیراد أو یتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي المطلوب توافره في جریمة اس     
، أما إذا كان قصد المتھم قد منعا للتكراربالمفھوم سابق البیان  جلب الأدویة المغشوشة

، ولا یشترط مة قتل عمدي وفقا للقواعد العامةإلى تحقیق الوفاة فیسأل عن جریاتجھ 

؛ فیكفي أن یتوقع الجاني الوفاة علیھ لتوافر القصد الجنائيالعلم بشخص المجني 

  .)٢(كواقعة مجردة أیا كان شخص المجني علیھ

  عقوبة الجریمة: ثالثا

وفقا لنص المادة الرابعة من قانون قمع الغش والتدلیس في فقرتھا الثانیة فإن      
المشرع رصد عقوبة السجن المؤبد للمتھم في جریمة استیراد أو جلب الأدویة 

  .وفاة شخص أو أكثر االمغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة الصلاحیة إذا نشأ عنھ

لھا  قد وضع، وعقوبة الغرامةالمؤبد توقع على المتھم بجانب عقوبة السجن و     
الأقصى لا یجاوز مائة ألف ، وحدھا ا أدنى لا یقل عن خمسین ألف جنیھحد المشرع

، أما إذا كانت قیمة الأدویة ویة تقل عن ھذا المبلغ أو تساویھكانت قیمة الأد جنیھ إذا

جاوز قیمة الأدویة الأقصى للغرامة یجب ألا ی إن الحدتتعدى مبلغ مائة ألف جنیھ ف
  .موضوع الجریمة

   

                                                             
   ٤٩٨ص ١١٥ق ٥٠أحكام النقض س ١٩٩٩أكتوبر  ٤نقض  (١)
   ٢٥٣، ص قانون العقوبات، القسم الخاص:  مصباح القاضيمحمد محمد/د (٢)



٩٢ 

  الفرع الثالث

  العود التشدید لتوافر ظرف

مع عدم الإخلال "نون قمع الغش والتدلیس على أنھ تنص المادة العاشرة من قا     

حالة العود إلى ارتكاب  فيمن قانون العقوبات تكون العقوبة  ٥٠، ٤٩بأحكام المادتین 
مكررا من ھذا القانون  ٣ ، ٣ ، ٢المواد  فيجریمة من الجرائم المنصوص علیھا 

تجاوز  تقل عن ثلاثین ألف جنیھ ولا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا السجن مدة لا

وإذا طبقت . قیمة السلع موضوع الجریمة أیھما أكبر يیعادل مثل ستین ألف جنیھ أو ما

ھذه الحالة فلا یجوز النزول بالعقوبة  فيمن قانون العقوبات  ١٧المحكمة حكم المادة 

بغلق المنشأة  يویجوز للمحكمة أن تقض. المقیدة للحریة عن الحبس مدة سنة واحدة

رخصتھا وذلك دون  تجاوز سنة، كما یجوز لھا أن تحكم بإلغاء المخالفة لمدة لا
 .الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة

ھذا القانون والجرائم  فيالعود الجرائم المنصوص علیھا  فيوتعتبر متماثلة 

، یاس والكیلشأن الوزن والق في ١٩٣٩لسنة  ٥٧القانون رقم  فيالمنصوص علیھا 

  ".قانون آخر بقمع التدلیس والغش أي فيوكذلك الجرائم المنصوص علیھا 

ویتضح من نص ھذه المادة أن المشرع جعل القاعدة العامة في العود ھي الأحكام      

بمقتضى  ، ثم وضع أحكاما خاصة لھمن قانون العقوبات ٥٠و ٤٩ادتین الواردة في الم

 ٤٩لا یخالف نص المادتین  نص المادة العاشرة من قانون قمع الغش والتدلیس بما

  :القواعد بشئ من التفصیلناول ھذه ، وفیما یلي نتع ٥٠و

  القاعدة العامة: أولا

العود ھو عودة الشخص إلى الإجرام بارتكابھ جریمة أو جرائم أخرى بعد سبق      
، وھو ظرف شخصي یشدد العقاب على الجریمة )١(نتھ بحكم بات في جریمة سابقةإدا

                                                             
  ٣٤٩، ص المرجع السابق: حسني الجندي/د ؛٦٣٤، صالمرجع السابق: محمد عوض/د (١)



٩٣ 

تكمن علة  ، فلا)١(ابقة من حیث جسامتھا المادیةالجدیدة ولو كانت مماثلة للجریمة الس

، بل في شخصیة المتھم التي تنبئ عن خطورة تقتضي لردعھا التشدید في الفعل ذاتھ

  .)٢(تشدید العقاب

  :یعتبر عائدا"یعد عائدا بقولھا  من قانون العقوبات من ٤٩وقد بینت المادة      

  .من حكم علیھ بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو جنحة: أولا

من حكم علیھ بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنھ ارتكب جنحة قبل مضي خمس : ثانیا

  .سنین من تاریخ انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بمضي المدة

من حكم علیھ لجنایة أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت : ثالثا

مس سنین من تاریخ الحكم أنھ ارتكب جنحة مماثلة للجریمة الأولى قبل مضي خ
  .المذكور

  .وتعتبر السرقة والنصب وخیانة الأمانة جنحا مماثلة في العود

  ".ھانة والسب والقذف جرائم مماثلةك یعتبر العیب والإوكذل

، وفي الحالة د یكون خاصا مؤقتا أو عاما مؤبداویتضح من ھذا النص أن العود ق     

نایة، ثم ارتكب جریمة قد سبق وحكم علیھ بعقوبة جالأخیرة یعد المجرم عائدا إذا كان 

حدد ، ولا یتقید ھذا النوع بوقت ملم تتماثل الأولى أم، سواء تماثلت مع الجریمة جدیدة

                                                                                                                                                           
Levasseur (G), Chavanne (A), Montreuil, Bouloc (B): Droit pénal 
général et procédure pénale, Sirey, 1999, p.307; Théophile Heraud: Des 
conditions de la récidive en général, Thèse, Faculté de droit de Paris, 
p.5  
(1)Charlotte Claverie – Rousset: L’habitude en droit pénal, Thèse, 
Université Montesquieu-Bordeaux Iv, 2011, p.392 

  ١١٥٣، ص المرجع السابق: رمسیس بھنام/د (٢)
Théophile Heraud: Op.cit. p.6-7 



٩٤ 

تكون الجریمة الجدیدة ، أما العود الخاص فیشترط فیھ أن )١(لارتكاب الجریمة الجدیدة

الحكم في الجریمة الأولى ، وأن ترتكب في مدة زمنیة محددة من تاریخ من نوع خاص

  .اء عقوبتھا أو سقوطھا بمضي المدةأو انقض

عقوبات أنھ إذا كانت الجریمة الأولى أو الثانیة مجرد  ٤٩ویبین من نص المادة      

، وقد استبعد المشرع المخالفات من ھم فیھا لا یعد عائدا مھما تكررتمخالفة فإن المت

  .)٢(ا على خطورة مرتكبھا ولو تكررتنطاق العود لعدم جسامتھا وعدم دلالتھ

  :ر العود أن تتوفر الشروط التالیةویجب للقول بتواف     

  متھم حكم نھائي في جنایة أو جنحةأن یصدر ضد ال: الشرط الأول

جنحة ولیس مخالفة كما  یجب أن یكون قد صدر ضد المتھم حكم بعقوبة لجنایة أو     
، كما یجب أن )٣(صادرا بتدبیر وقائي، ولا تطبق أحكام العود إذا كان الحكم سبق القول

  .)٤(یكون الحكم قد صار نھائیا قبل وقوع الجریمة الجدیدة

  أن یرتكب الجاني جریمة جدیدة: الشرط الثاني

ویجب أن تكون الجریمة الجدیدة من الجنایات أو الجنح ومستقلة عن الجریمة      

، لأن الھرب لتخلص من العقوبة لا یجعلھ عائداالجاني من السجن ل؛ فھروب سابقةال

ھنا مرتبط بالجریمة الأولى ویعد وسیلة للتخلص من عقوبتھا رغم أنھ في ذاتھ یعد 

  .)٥(جریمة

                                                             
   ١١٥٤المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/؛ د ٦٤٢المرجع السابق، ص: عوض محمد/د (١)
   ١١٥٤المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٢)
   ١٤٩المرجع السابق، ص: عیسى الفقيعمرو  (٣)
   ٦٩٥ص ٩٨ق ٤٧أحكام النقض س ١٩٩٦مایو  ١٧نقض  (٤)

Théophile Heraud: Op.cit. p.6 ; Victor Molinier et Georges Vidal: 
Op.cit. p.343 

   ١١٥٦المرجع السابق، ص: رمسیس بھنام/د (٥)



٩٥ 

وھي : ع ٤٩أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة : الشرط الثالث

، وسوف نتناولھا بشئ من التفصیل في عقوبات ٤٩ي المادة الحالات الثلاث الواردة ف

  .موضع آخر أكثر ارتباطا بموضوع البحث منعا للتكرار

من قانون  ٥٠في المادة وإذا توافرت حالة العود فإن ذلك یرتب النتائج الواردة      

فیجوز للقاضي أن یحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة  العقوبات،

ن ، وفي جمیع الحالات لا یجوز أن تزید مدة السجضعف ھذا الحد بشرط عدم تجاوز

، كما یترتب على توافر حالة العود أن یصبح المشدد أو السجن على عشرین سنة

  .)١(الحكم الصادر على المتھم واجب التنفیذ الفوري ولو مع حصول استئنافھ

  عود في قانون قمع الغش والتدلیسأحكام ال: ثانیا

 ، وقداشرة من قانون قمع الغش والتدلیستناول المشرع أحكام العود في المادة الع     

من قانون  ٥٠،  ٤٩ادتین مع عدم الإخلال بأحكام الم"بدأ المشرع ھذه المادة بعبارة 
استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة ، وھو ما یعني أن حالة العود لجریمة "العقوبات

من قانون  ٤٩في المادة  حالات العود المنصوص علیھاتقوم كلما توافرت إحدى 

  :العقوبات، وھذه الحالات ھي

ارتكابھ بعد ذلك جنایة أو  مثصدور حكم على المتھم بعقوبة جنایة : الحالة الأولى
ویتوفر ظرف العود وفقا لھذه الحالة دون الحاجة إلى مضي مدة معینة بعد  :جنحة

، كما لا یشترط )٢(ن المتھم قد رد إلیھ اعتبارهالم یك، معلیھ في الجریمة السابقة الحكم

  .أن تتماثل الجریمة التي سبق وحكم علیھ فیھا بعقوبة الجنایة مع الجریمة الجدیدة

ثم ارتكابھ جنحة خلال مدة صدور حكم على المتھم بعقوبة الحبس : الحالة الثانیة
لحد الأدنى لعقوبة ویشترط لتحقق ظرف العود وفقا لھذه الحالة أن یكون ا :معینة

                                                             
  من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٦٣م  (١)
  ٢٧٠المرجع السابق، ص: محبمجدي محمود /د (٢)



٩٦ 

، كما یشترط في الجنحة الجدیدة أن ترتكب قبل مضي خمس سنین من الحبس مدة سنة

، ولا ا أو من تاریخ سقوطھا بمضي المدةتاریخ انقضاء عقوبة الحبس المشار إلیھ

  .یشترط التماثل بین الجریمتین في ھذه الحالة

ابھ خلال مدة معینة صدور حكم على المتھم لجنایة أو جنحة ثم ارتك: الحالة الثالثة
ویشترط للقول بتوافر العود وفقا لھذه الحالة أن یصدر ضد المتھم حكم  :جنحة مماثلة

، كما یجب أن تكون نة أو بالغرامة في جنایة أو جنحةبعقوبة الحبس مدة أقل من س

، وأن خمس سنین من تاریخ الحكم المذكورالجنحة الجدیدة قد ارتكبت قبل مضي 

  .ذه الجنحة مماثلة للجریمة الأولىتكون ھ

لیھا في قانون قمع الغش وتعد متماثلة في العود جمیع الجرائم المنصوص ع     

في شأن  ١٩٩٤نة لس ١م ، وكذلك الجرائم المنصوص علیھا في القانون رقوالتدلیس

، وكذلك الجرائم المنصوص علیھا في أي قانون آخر لقمع الوزن والقیاس والكیل

  .الغش والتدلیس

 أو وبناء على ذلك یتوفر العود وفقا للحالة الثالثة إذا ارتكب المتھم جریمة استیراد     

ا م المنصوص علیھ، وكان قد ارتكب جریمة أخرى من الجرائجلب الأدویة المغشوشة

وكان لمتھم جریمة الاستیراد أو الجلب، ، كما یتحقق العود إذا ارتكب افي القانون ذاتھ

، كما لو ا في قانون الوزن والقیاس والكیلقد ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھ

ارتكب جریمة ممارسة مھنة أو عمل وزان بغیر ترخیص من مصلحة دمغ 
لسنة  ١من القانون رقم  ١٥ادة المصوغات والموازین المنصوص علیھا في الم

، أو إذا كانت الجریمة الأخرى منصوصا علیھا في شأن الوزن والقیاس والكیل ١٩٩٤

، كما لو ارتكب المتھم جریمة وضع بیانات أي قانون آخر لقمع الغش والتدلیسفي 

من القانون  ٢٧تجاریة غیر مطابقة للحقیقة على المنتجات المنصوص علیھا في المادة 

  .الخاص بالعلامات والبیانات التجاریة ١٩٣٩لسنة  ٥٧ رقم

   



٩٧ 

  :على توافر ظرف العودالآثار المترتبة 

یترتب على توافر ظرف العود أن یحكم على المتھم العائد بعقوبات مغایرة      

  :، وبیان ذلك فیما یليیة للجریمةللعقوبات الأصل

  لعود في العقوبة السالبة للحریةأثر ا: أولا

م في حالة وفقا لنص المادة العاشرة من قانون قمع الغش والتدلیس فإن عقوبة المتھ     

، وفي جمیع الحالات یجب ألا تزید ن السجن مدة لا تقل عن خمس سنواتتكو العود
تطبیقا  الاستیراد أو الجلب لجریمة اھذه المدة عن ضعف الحد الأقصى المقرر قانون

  .من قانون العقوبات ٥٠لنص المادة 

من قانون العقوبات فلا یجوز النزول  ١٧وإذا رأت المحكمة تطبیق نص المادة      

، وكانت القواعد العامة تجیز للمحكمة النزول وبة عن الحبس مدة سنة واحدةبھذه العق
  .عقوبات ١٧بھذه العقوبة لمدة ثلاثة شھور وفقا للمادة 

  العود في عقوبة الغرامة أثر: اثانی

یحكم على المتھم في حالة العود بغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف جنیھ ولا تجاوز      

  .لأدویة موضوع الجریمة أیھما أكبرستین ألف جنیھ أو ما یعادل مثلي قیمة ا

ویلاحظ أن المشرع رفع الحد الأدنى للغرامة في حالة العود ونزل بالحد الأقصى      

، أما إذا كان الحد الأقصى للغرامة أقل ن ھذا الحد أكبر من قیمة الأدویةفي حالة كو
  .من قیمة الأدویة فیحكم على المتھم بغرامة لا یجاوز حدھا الأقصى مثلي قیمة الأدویة

  نشاط المخالف أثر العود في: ثالثا

، نشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنةیجوز للمحكمة في حالة العود أن تقضي بغلق الم     

  .لإخلال بحقوق العمال قبل المنشأةویجوز كذلك أن تحكم بإلغاء رخصتھا وذلك دون ا
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  الفرع الرابع

  أثر تعدد الجرائم في العقوبة

فإذا كون الفعل  سواء كان معنویا أم مادیا،لجرائم تطبق القواعد العامة في تعدد ا     

الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد والحكم بعقوبتھا دون 

ن كان جانب من الفقھ یرفض ، وإ)١(، وھو ما یعرف بالتعدد المعنوي للجرائمیرھاغ

  .)٢(نظرا لوحدة الفعل الذي ارتكبھ الجانيصورة لتعدد الجرائم  اعتبار ذلك

وإذا وقعت الجرائم المتعددة تنفیذا لغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضھا      

ارتباطا وثیقا وجب اعتبارھا كلھا جریمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك 

  ).ع  ٣٢م ( الجرائم 

وكانت بعض النیابات تتصرف بالحفظ في قضایا جلب الأدویة غیر المسجلة      

زارة الصحة على أساس أن المتھمین قاموا بالتصالح مع وزارة المالیة في بدفاتر و

بشأن  ٢٠٠٠لسنة  ٣، فصدر الكتاب الدوري رقم أن التھریب الجمركي لتلك الأدویةش

ئیة قضایا جلب أو استیراد أدویة مخالفة لینظم أثر ھذا التصالح في الدعاوى الجنا

الكتاب فإن انقضاء الدعوى الجنائیة  ووفقا لھذا الناشئة عن الجرائم المرتبطة،

بالتصالح في إحدى الجرائم لا تأثیر لھ على الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم 
  .)٣(الأخرى المرتبطة بھا

                                                             
(1) Victor Molinier et Georges Vidal : Op.cit. p.279 

   ٤٨، ص٢٠٠٣رتباط وأثره الموضوعي والإجرائي، منشأة المعارف، الا: محمود أحمد طھ/د (٢)
Million: Op. cit. p.456 – 457 

أدویة مخالفة ما یلي  و استیرادبشأن قضایا جلب أ ٢٠٠٠لسنة  ٣جاء في الكتاب الدوري رقم  (٣)
لما كانت جریمة التھریب الجمركي للأدویة أو المستحضرات الطبیة المؤثمة بنصوص قانون "

، ١٩٩٨ ةلسن ١٧٥و  ١٩٨٠ ةلسن ٧٥المعدل بالقانونین رقمي  ١٩٦٣لسنھ  ٦٦الجمارك رقم 
الصحة وجریمة جلب تلك الأدویة أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن یصدر قرار من وزیر 

 = ، وجریمة جلبالمعدل ١٩٥٥ ةلسن ١٢٧بنصوص القانون رقم  باستعمالھا أو بتداولھا المؤثمة
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أو استیراد تلك الأشیاء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتھى تاریخ صلاحیتھا مع العلم بذلك = 

 ك، قوامھا فعل مادي واحد وھو إدخال تلالمعدل ١٩٤١ ةلسن ٤٨والمؤثمة بنصوص القانون رقم 
البلاد، مما تتحقق بھ حالھ التعدد المعنوي بین الجرائم والمنصوص علیھا في الفقرة  الأشیاء

ن انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح في إحداھا لا إمن قانون العقوبات ف) ٣٢(الأولى من المادة 
  .اتأثیر لھ على الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بھ

سالفي الذكر قد خلت نصوصھما من  ١٩٤١ ةلسن ٤٨و  ١٩٥٥ ةلسن ١٢٧القانونان رقما وكان 
أي قید على حریة النیابة العامة في رفع الدعوى الجنائیة عن جریمتي جلب الأدویة أو 

، یر الصحة باستعمالھا أو بتداولھاالمستحضرات أو المستلزمات الطبیة دون أن یصدر قرار من وز
غیرھما من  تلك الأشیاء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتھى تاریخ صلاحیتھا أووجلب أو استیراد 

، وھى جرائم مستقلة ومتمیزة بعناصرھا القانونیة عن جریمة التھریب الجرائم الواردة بھما
ن قیام النیابة العامة بالتحقیق في ھاتین إالجمركي المنصوص علیھا في قانون الجمارك ، ف

نھ إف .لدعوى الجنائیة بشأنھما لا یتوقف على طلب وزیر المالیة أو من ینیبھالجریمتین ومباشرة ا
البیان ، وإعمالا لأحكام نف آللاعتبارات المشار إلیھا في كتاب الدكتور وزیر الصحة والسكان  ةتلبی

  :، ندعو السادة أعضاء النیابة إلى مراعاة ما یليالقانون

إذا قام المتھم بالتصالح مع وزارة المالیة في شأن جریمة التھریب الجمركي للأدویة أو  :ولاأ
 ةلسن ٦٦من قانون الجمارك رقم  ١٢٤المستحضرات أو المستلزمات الطبیة وفقا لنص المادة 

، ویتعین إحالة الح بالنسبة إلى ھذه الجریمة فقطن الدعوى الجنائیة تنقضي بالتصفإ، ١٩٦٣
المحكمة الجزئیة بالنسبة إلى جریمتي جلب تلك الأدویة أو المستحضرات أو  الدعوى إلى

، وجلب أو استیراد تلك یر الصحة باستعمالھا أو بتداولھاالمستلزمات دون أن یصدر قرار من وز
، أو غیرھما من ھى تاریخ صلاحیتھا مع العلم بذلكالأشیاء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انت

 ٣المعدل والمادة  ١٩٥٥ ةلسن ١٢٧من القانون رقم  ٨١في ھا المادة الجرائم المنصوص علی
ذا توافرت أركانھا وعناصرھا وترجحت إ، وذلك المعدل ١٩٤١ ةلسن ٤٨مكررا من القانون رقم 

  .أدلة الاتھام فیھا

یجب التصرف على وجھ السرعة في قضایا جلب أو استیراد الأدویة والمستحضرات  :ثانیا
، ونایة أو بیعھا أو عرضھا للبیع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوالمستلزمات الطب

ثناء نظرھا لسرعة الفصل فیھا وللحكم أوتحدید جلسات قریبة لنظرھا، وإبداء الطلبات اللازمة 
ویتعین مراجعة . بأقصى العقوبات الأصلیة المقررة إضافة إلى العقوبات التكمیلیة عند قیام موجبھا

، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانونا ـ على ما یكون منھا تلك القضایا فيحكام التي تصدر الأ
  .نمخالفا للقانو

یجب إیداع الأدویة والمستحضرات والمستلزمات الطبیة المضبوطة بمخزن النیابة أو : ثالثا
، على تحلیلد أخذ عینات منھا للفحص والبمخازن الجمارك أو جھة الصحة ـ بحسب الأحوال ـ بع

  = .بالنیابةأن یتم قید تلك المضبوطات بدفتر الأشیاء المثبتة للجریمة 
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  المطلب الثاني

  التشدید في التشریع الفرنسيحالات 

یسعى المشرع الفرنسي إلى أن یرسي أخلاق التجارة والدفاع عن المستھلك في      

على تشدید العقاب المقرر  حرصلذلك فقد  ،)١(مواجھة أفعال غش المنتجات عموما

، في جمیع جرائم الغش كما ھو مسلكھ ب الأدویة المغشوشةلجریمة استیراد أو جل

  .)٢(صفة مرتكبھا إلى بالنظر ، أوعلیھا جسامة النتائج المترتبةل وذلك نظرا

قانون الصحة العامة الفرنسي في فقرتھا  من ١٣ – ٥٤٢١ وفقا لنص المادةو     

یشدد في حالات  تیراد أو جلب الأدویة المغشوشةالثانیة فإن العقاب على جریمة اس

نوات معینة، وتكون العقوبة إذا توافرت إحدى ھذه الحالات ھي السجن لمدة سبع س

المادة المشار إلیھا ھي  ، والحالات التي وردت فيیورو ٧٥٠٠٠٠وغرامة مقدارھا 

  :كما یلي

على  اخطیر اسلبی اصلاحیة أثرإذا كان للدواء المغشوش أو الفاسد أو منتھي ال -١

 :نسانصحة الإ

الخطیر المنصوص علیھ في الأثر السلبي ب المقصود المشرع الفرنسي وقد بین     

یاة بأن تؤدي الآثار الجانبیة للدواء غیر الصالح إلى تھدید ح العامة قانون الصحة

بفقد عضو من أعضاء ، أو حدوث عجز أو إعاقة كبیرة أو دائمة نسان أو وفاتھالإ

                                                                                                                                                           
، أو بعد مضى ثلاثة مضبوطات عقب صیرورة الحكم نھائیاكما یجب المبادرة إلى مصادرة تلك ال= 

أشھر من تاریخ التصرف في القضیة بالحفظ أو بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ما لم 
تاریخ صلاحیتھا وعدم  انتھاءتقرر جھة الصحة أن عملیة التخزین تؤدى إلى تلف المضبوطات أو 

  .الجھةما تراه تلك  ىالانتفاع بھا فیتم التصرف فیھا على ھد

(1) Million: Op. cit. p.421-422 
(2) Maurice Savignon: Op.cit. p.8 
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إطالة  ، أو أن یؤدي إلى)١(الجسم أو جزء منھ أو فقد منفعتھ أو إضعافھا بصورة دائمة

  R 5121 – 152(الدواء حدوث تشوه خلقي على استخدام ، أو أن یترتب فترة العلاج

، ولا یمنع ذلك من تطبیق العقوبات الأشد الواردة في قانون )قانون الصحة العامةمن 

  .العقوبات

 إذا ارتكبت الجریمة من قبل المؤسسات الصیدلانیة التي تفتتح بإذن صادر من -٢

ا وفقا لما ھو الوكالة الوطنیة لسلامة الأدویة والمنتجات الصحیة أیا كان نشاطھ

 .قانون الصحة العامة من ٣ – ٥١٢٤ منصوص علیھ في المادة

 ٢٠ – ٥١٢٤ إذا ارتكبت الجریمة بواسطة أحد الوسطاء المأذون لھم وفقا للمادة -٣

 .قانون الصحة العامة من
إذا ارتكبت الجریمة بواسطة أحد الصیادلة الذین یحملون الترخیص المشار إلیھ  -٤

، وھو الترخیص الصادر عن المدیر قانون الصحة العامة من ٤–٥١٢٤ في المادة

 .جدیدة أو نقلھا من مكان إلى آخر العام للوكالة الصحیة الإقلیمیة بإنشاء صیدلیة

 من ٥ – ٥١٢٦ إذا ارتكبت الجریمة بواسطة الصیادلة المشار إلیھم في المادة -٥

 .لتي تنظم عمل الصیدلیات الداخلیةقانون الصحة العامة ا

، وقد حرص المشرع الفرنسي على تشدید ارتكبت الجریمة في شكل منظمإذا  -٦
فھي لما لھا ، رام المنظم من خطورةالعقاب في ھذه الحالة لما تمثلھ جماعات الإج

إلى استخدام  ، وتسعى)٢(من طابع الاستمرار فقد تزایدت سطوتھا داخل المجتمعات

م برنامجھا في انتشار عكافة الوسائل المتاحة دون النظر إلى مشروعیتھا لد

                                                             
(1) Pierre Akele Adau : Op.cit. p.53 ; Merle et  Vitu: Droit pénal spécial, 
T. 2 éd. 1982, op.cit. p.1410 

التشكیلات العصابیة في قانون العقوبات في ضوء حكم المحكمة : ھدى حامد قشقوش/د (٢)
  ٥، ص٢٠٠٦العلیا، منشأة المعارف، لدستوریة ا
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، وتبطئ استقرار المجتمع وأمنھ علىتؤثر ھذه الظاھرة  لا شك في أن، و)١(الفساد

 .)٢(المنشودة دلات التنمیةعلى تحقیق معتھ درـق، وتضعف  ن وتیرة تقدمھـم

ویضاف إلى الحالات السابقة حالة التشدید لتوافر ظرف العود وفقا للأحكام العامة      
  .قانون العقوبات من ١١ – ١٣٢إلى  ٨ – ١٣٢ الواردة في المواد من

   

                                                             
نشأة وتطور الجرائم الاقتصادیة وأثرھا على النمو الاقتصادي، المكتب : ریھام عبدالنعیم/د (١)

  ١٤٩، ص٢٠١٥، ١العربي للمعارف، ط
لة الجنائیة ، المجمةالحمایة الجنائیة للاقتصاد الوطني إزاء الجریمة المنظ: فادیة أبوشھبة (٢)

  ٩٥، ص ٢٠٠٥، العدد الثالث، نوفمبر ٤٨ القومیة، المجلد
Jean Pradel: Les règles de fond sur la lutte contre le crime organisé, 
Electronic Journal of Comparative Law, vol. 11.3, December 2007, p.1 
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  المبحث الثالث

  العقوبات التكمیلیة

في لأدویة المغشوشة نتناول فیما یلي العقوبات التكمیلیة لجریمة استیراد أو جلب ا     
  .ریع الفرنسي، وذلك وفقا لما یلية في التشی، ثم العقوبات التكمیلالتشریع المصري

  الأول المطلب

  العقوبات التكمیلیة في التشریع المصري

ورد النص على العقوبات التكمیلیة التي یحكم بھا على المتھم في جریمة استیراد      
في المادتین السابعة والثامنة من قانون قمع الغش  الأدویة المغشوشةأو جلب 
الثامنة لتتناول ، ثم تبعتھا المادة ت المادة السابعة عقوبة المصادرةفقد تناول ،والتدلیس

  .، وفیما یلي نتناول ھاتین العقوبتین بشئ من التفصیلعقوبة نشر الحكم

  عقوبة المصادرة: أولا

یجب أن یقضي "الغش والتدلیس على أنھ  نون قمعتنص المادة السابعة من قا     
الحاصلات التي تكون جسم  الحكم في جمیع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقیر أو

قرار المصادرة من النیابة ، فإذا لم ترفع الدعوى الجنائیة لسبب ما فیصدر الجریمة
  ".العامة

ھي تعني نزع ملكیة ، ون المصادرة عقوبة تكمیلیة وجوبیةووفقا لھذه المادة فإ     
المال موضوع الجریمة إذا تم ضبطھ وإضافتھ دون مقابل إلى ملك الدولة جبرا عن 

ل معین ولیس على ما ا، وذلك یعني أنھا عقوبة مالیة عینیة ترد على م)١(مالكھ
فھذه الأخیرة تنصب على الذمة المالیة  ، وھي بذلك تختلف عن الغرامة،)٢(یقابلھ

  .)٣(عقوبة نقدیة ولیست عینیة أنھالیھ، إذ للمحكوم ع

                                                             
   ٤٧٠المرجع السابق، ص: ھشام محمد فرید/د (١)
  ٢٣٧ص المرجع السابق،: مجدي محب حافظ/د (٢)
  ٤٧١المرجع السابق، ص: ھشام محمد فرید/د (٣)
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نح مالم ینص والأصل أن المصادرة عقوبة تكمیلیة اختیاریة في الجنایات والج     

، وقد تكون عقوبة ما لو نص علیھا في بعض المخالفات، كالقانون على غیر ذلك

وجوبیة یقتضي النظام العام الحكم بھا لتعلقھا بأشیاء خارجة بطبیعتھا عن دائرة 

، وتكون في الحالة الأخیرة عبارة عن تدبیر وقائي یجب اتخاذه في مواجھة عاملالت

، فھي تھدف إلى )٢(لائمة والضروریة لجرائم الغش، وھي من الإجراءات الم)١(الكافة
، كما أنھا تؤثر على الجاني كعقوبة منع تداول الأدویة غیر الصالحةإزالة الخطر ب

  .)٣(مالیة تصیبھ في ثروتھ

وتتفق المادة السابعة من قانون قمع الغش والتدلیس مع ما جاء في الفقرة الثانیة من      

، كما أن المصادرة یما یتعلق بوجوب الحكم بالمصادرةمن قانون العقوبات ف ٣٠المادة 
للقواعد تخضع كعقوبة تكمیلیة وجوبیة في جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة 

 .یتعلق بشروط تطبیقھا عقوبات فیما ٣٠المادة العامة الواردة في 

یجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة "من قانون العقوبات على أنھ  ٣٠ وتنص المادة     

لجنایة أو جنحة أن یحكم بمصادرة الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من الجریمة 
ل فیھا وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنھا أن تستعم

  .وھذا كلھ بدون إخلال بحقوق الغیر حسن النیة

                                                             
لما كانت "، وقد جاء فیھ ١٦٣ص ٢٧ق ٥٩أحكام النقض س ٢٠٠٨ر فبرای ٢١نقض  (١)

عقوبات إجراء الغرض منھ تملیك الدولة أشیاء مضبوطة ذات صلة  ٣٠المصادرة في حكم المادة 
تكمیلیة في الجنایات والجنح إلا إذا  بالجریمة جبرا عن صاحبھا وبغیر مقابل وھي عقوبة اختیاریة

، وقد تكون المصادرة وجوبیھ یقتضیھا النظام العام لتعلقھا بشئ خارج ذلكنص القانون على غیر 
ص عن اتخاذه في مواجھة ، وھي على ھذا الاعتبار تدبیر وقائي لا محیرة التعاملبذاتھ عن دائ

  ".الكافة
Emile Boyer: op.cit.  p.77 
(2) Jean Antéric: Op. cit. p.96 
(3) Emile Boyer: op.cit. p.77 ; Million (Ch.): Op.cit. p.441 



١٠٥ 

وإذا كانت الأشیاء المذكورة من التي یعد صنعھا أو استعمالھا أو حیازتھا أو بیعھا      

أو عرضھا للبیع جریمة في ذاتھ وجب الحكم بالمصادرة في جمیع الأحوال ولو لم تكن 

  ".اء ملكا للمتھمتلك الأشی

المشرع جعل المصادرة عقوبة تكمیلیة وجوبیة لجریمة  ویتضح مما سبق أن     

استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو منتھیة الصلاحیة بنص المادة السابعة 

  .من قانون العقوبات ٣٠لنص المادة من قانون قمع الغش والتدلیس وتطبیقا 

  :درةحالات الحكم بالمصا

یبین من نص المادة السابعة من قانون قمع الغش والتدلیس أن المشرع أوجب      

جبة سواء رفعت ، وذلك یعني أن المصادرة واالحكم بالمصادرة في جمیع الحالات

ا سواء قضي ، وفي الحالة الأولى یكون الحكم بالمصادرة واجبالدعوى أم لم ترفع

شة أو فاسدة أو دویة محل الواقعة لیست مغشوإلا إذا ثبت أن الأ بالإدانة أم البراءة،
، أما إذا قدم المتھم إلى المحاكمة ففي ھذه الحالة لا تجوز المصادرة منتھیة الصلاحیة،

ثم قضي ببراءتھ لعدم مسئولیتھ عن الاستیراد أو الجلب ففي ھذه الحالة یجب الحكم 

  .)١(بالمصادرة بالرغم من براءة المتھم

                                                             
لما كان الحكم المطعون فیھ قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة "ھ قضي بأن (١)

من  وذلك على الرغم  ١٩٤١لسنة  ٤٨بالتطبیق للفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 
الذي ألغى جریمة المخالفة المنصوص علیھا  ١٩٦١لسنة  ٨٠وقوعھا لاحقة لسریان القانون رقم 

فإنھ  ١٩٦٦لسنة  ١٠في ھذه المادة بالنسبة لغیر المواد الغذائیة التي یسري علیھا القانون رقم 
 لسنة ٨٠وكان القانون رقم . مھیكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعمالھ نصا نسخ حك

سالف الذكر قد نص في المادة الثانیة منھ على وجوب الحكم في جمیع الأحوال بمصادرة  ١٩٦١
لم المواد والعقاقیر أو الحاصلات التي تكون جسم الجریمة ، وإلزام النیابة العامة بالمصادرة إذا 

إثباتھ أن لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ على الرغم من . ترفع الدعوى الجنائیة لسبب ما
 ١٩٦١لسنة  ٨٠وفقا لما ھو مقرر بالقانون رقم  –المتھم قد توافر لھ ما یوجب القضاء ببراءتھ 

من حسن النیة وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة ، فإنھ یكون  –
نقض ". طةإلیھ مع مصادرة المادة المضبو معیبا بما یوجب نقضھ وبراءة المطعون ضده مما أسند

  ٥٣٦ص ٧٤ق ٥٥أحكام النقض س ٢٠٠٤و مای ٢٠



١٠٦ 

فیما  –كما سنرى  –المشرع الفرنسي عن نظیره المصري ولا یختلف موقف      
یتعلق بوجوب الحكم بالمصادرة في جمیع الحالات ولو حصل المتھم على البراءة أو 

  .)١(كان حسن النیة

وقد أوجب المشرع على النیابة العامة في حالة عدم رفع الدعوى الجنائیة عن الفعل     
صادرة الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو لأي سبب من الأسباب أن تصدر قرارا بم

  .نسانوعدم الإضرار بصحة الإ صا منھ على عدم تداولھامنتھیة الصلاحیة حر

  :الحكم بالمصادرةشروط 

وإن كان المشرع قد أوجب الحكم بمصادرة الأدویة المغشوشة أو الفاسدة أو      
؛ إلا أن ذلك الغش والتدلیسابعة من قانون قمع منتھیة الصلاحیة وفقا لنص المادة الس

من قانون العقوبات سالفة  ٣٠یجب أن یستظل بالضوابط والشروط الواردة في المادة 
  :مصادرة أن تتوافر الشروط التالیة، وبناء على ذلك یجب للحكم بالالذكر

 ارتكاب فعل یعد جریمة -١

 فلا محل للحكم بالمصادرة مالم ،یعد جریمةیجب للحكم بالمصادرة أن یقع فعل      
 ریمةفیجب أن یكون سلوك المتھم مما تقوم بھ ج ،)٢(یقع الفعل في دائرة التجریم

اءة فیما بعد لأي سبب ، ولو حصل المتھم على البرالأدویة المغشوشةاستیراد أو جلب 
 وشة أو فاسدة أو منتھیةمالم یثبت أن الأدویة محل الواقعة لیست مغش، من الأسباب

، ومتى وقع فعل یعد جریمة وفقا لقانون قمع الغش والتدلیس فیجب الحكم الصلاحیة
بالمصادرة سواء كان الفعل یشكل جنایة أم جنحة أم حتى مخالفة استثناء من الأحكام 

  .)٣(العامة للمصادرة

                                                             
(1) Emile Boyer : op.cit. p.78 ; Million (Ch.): Op.cit. p.442 

المرجع السابق، : مجدي محمود محب/؛ د ٤٧٤المرجع السابق، ص: ھشام محمد فرید/د (٢)
  ٢٣٩ص
قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانیة من  الابتدائيلما كان الحكم "قضي بأنھ  (٣)

 =من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فیھ عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة ٣٠ المادة



١٠٧ 

 ار من النیابة العامة بالمصادرةصدور حكم قضائي أو قر -٢

ن المشرع بنص أ، إلا بحكم قضائي إلاالأصل أن المصادرة لا یجوز تطبیقھا      

قرار بھا  إصدارالمادة السابعة من قانون قمع الغش والتدلیس جعل للنیابة العامة سلطة 
  .حرصا على إزالة الخطورة في جمیع الحالات م ترفع الدعوى الجنائیة لسبب مال إذا

 محل الجریمة الأدویةضبط  -٣

ریمة ضبطت بالفعل وقت محل الج الأدویةیجب للحكم بالمصادرة أن تكون      

  .من قانون العقوبات سالفة الذكر ٣٠، وھو ما أكدتھ المادة صدور الحكم

 مضبوطة بالفعل وقت الحكم فلا محل للحكم الأدویةوبناء على ذلك إذا لم تكن      

حكمة أن تعلق الحكم بمصادرة ، كما لا یجوز للمالحكم بھا بالمصادرة ولا یجوز
  .)١(كم على ھذا النحو مخالفا للقانون، ویكون الحعلى ضبطھا في وقت لاحق الأدویة

ر حسن من قانون العقوبات تشترط عدم الإخلال بحقوق الغی ٣٠وإذا كانت المادة      

إلا أن ھذا الشرط لا مجال لإعمالھ طالما ثبت أن الأدویة  النیة عند الحكم بالمصادرة؛

فیحكم بمصادرتھا في  ش أو الفساد أو انتھاء الصلاحیة،المضبوطة على حالة من الغ

                                                                                                                                                           
تكمیلیة بما یتفق والمصادرة المنصوص  اختیاریةعقوبة  باعتبارھاالمذكورة في فقرتھا الأولى =

بقمع التدلیس والغش سواء قبل  ١٩٤١ لسنة ٤٨ لقانون رقمعلیھا في المادة السابعة من ا
 عینيوھى تدبیر  ١٩٨٠ لسنة ١٠٦ ، ١٩٦١ لسنة ٨٠رقمي تعدیلھا أو بعد تعدیلھا بالقانونین 

المغشوش في ذاتھ لإخراجھ من دائرة التعامل لأن الشارع الصق بھ  يءینصب على الش وقائي
لا یتحقق رفعھ أو دفعھ إلا  الذيطابعا جنائیا یجعلھ في نظره مصدر ضرر وخطر عام الأمر 

ً كان نوع الجریمة، ولو كانت مخالفة  بمصادرتھ، ومن ثم فإنھا تكون واجبة في جمیع الأحوال أیا
من قانون العقوبات، یقضى بھا سواء  ٣٠ العامة للمصادرة في المادة في ھذا من الأحكام استثناء

قضى بإدانتھ أو ببراءتھ، رفعت ، حسن النیة أو سیئھا ، مالك  ان الحائز مالكا للبضاعة أو غیرك
 ١٢٢ق  ٤٤أحكام النقض س ١٩٩٣أكتوبر  ١٢نقض ". الدعوى الجنائیة علیھ أو لم ترفع

   ٧٩٠ص
: ھشام محمد فرید/؛ د ٦٣٨مرجع السابق، ص، العقوبات التكمیليقانون : رءوف عبید/د (١)

   ٢٤٠المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/ ؛ د ٤٧٦المرجع السابق، ص



١٠٨ 

ان الحائز مالكا لھا أم غیر مالك، حسن النیة أم سیئھا، قضي ، سواء كجمیع الحالات

  .)١(یھ أم لم ترفعرفعت الدعوى الجنائیة علوسواء ، بإدانتھ أم ببراءتھ

من قانون الإجراءات الجنائیة لا یطبق على الأدویة  ١٠٩ونرى أن حكم المادة      
، خلافا لما یذھب إلیھ ةالمضبوطة في جریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوش

المضبوط مما یتلف بمرور  الشيء إذا كان"، فتنص ھذه المادة على أنھ )٢(البعض

م ، جاز أن یؤمر ببیعھ بطریق المزاد العایستلزم حفظھ نفقات تستغرق قیمتھ الزمن أو

، وفي ھذه الحالة یكون لصاحب الحق فیھ أن متى سمحت بذلك مقتضیات التحقیق

  ".مادة السابقة بالثمن الذي بیع بھیطالب في المیعاد المبین في ال

غش والتدلیس طریقتین من قانون قمع ال امكرر ٣فقد حدد المشرع بنص المادة      

وھما إعادة التصدیر إلى الخارج وإعدام ھذه  ،للتصرف في الأدویة المضبوطة

واستخدامھا في أي  الأدویة، ولم یعد مسموحا وفقا لھذا القانون بإدخال تلك الأدویة

شرع قد منع دخول ھذه الأدویة ون المغرض آخر مشروع، ولیس من المنطق أن یك

ثم ، ة للاستخدام في أي غرض آخر مشروعلو كانت صالحالمصري و ى الإقلیمإل
من قانون الإجراءات  ١٠٩، ثم إن المادة بإعادة بیعھا بطریق المزاد العامیسمح 

ستلزم حفظھا نفقات تستغرق الجنائیة تتحدث عن المواد التي تتلف بمرور الزمن أو ی

  .تھیة الصلاحیة، ویعني ذلك أن ھذه المواد لیست مغشوشة أو فاسدة أو منقیمتھا

من في مزاد عام ویؤید الفقھ الفرنسي ھذا الرأي فلا یجوز بیع الأدویة المضبوطة      
  .)٣(قبل السلطة المختصة لأن القانون یمنع بیع المنتجات المغشوشة

   

                                                             
   .سالف الإشارة إلیھ ١٩٩٣أكتوبر  ١٢نقض  (١)
   ٢٤٢، ٢٤١المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/د (٢)

(3) Million (Ch.): Op.cit. p.376-377 



١٠٩ 

  نشر الحكم: ثانیا

 ٢٨١تنص المادة الثامنة من قانون قمع الغش والتدلیس المستبدلة بالقانون رقم      

تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم "على أنھ  ١٩٩٤لسنة 
ن یومیتین على نفقة المنصوص علیھا في المواد السابقة بنشر الحكم في جریدتی

  ".المحكوم علیھ

ص أن المشرع أوجب على المحكمة أن تقضي بنشر الحكم ویتضح من ھذا الن     

كعقوبة تكمیلیة في حالة الإدانة بعدما كان الأمر جوازیا قبل تعدیل ھذه المادة بالقانون 
  .)١(١٩٩٤لسنة  ٢٨١رقم 

س بمن فمعرفة النا بة لھا قوة رادعة في جرائم الغش،ولا شك في أن ھذه العقو     

بما في ذلك من تأثیر على النشاط التجاري للمحكوم ، غشھم وامتناعھم عن معاملتھ

وینبئ ، عدم العودة إلى الجریمة مرة أخرىعلیھ یدفع ھذا الأخیر إلى الحرص على 
  .بنفس المصیرغیره 

  :ء بعقوبة نشر الحكمشروط القضا

یتضح من نص المادة الثامنة من قانون قمع الغش والتدلیس أن قضاء المحكمة      

  :وافر شروط معینة نبینھا فیما یليالحكم یرتبط بتبعقوبة نشر 

                                                             
في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد "لمادة قبل تعدیلھا تنص على أنھ ھذه اكانت  (١)

السابقة یجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر الحكم في جریدة أو جریدتین أو بلصقھ في الأمكنة التي 
نات أو فإذا أتلفت الإعلا. تعینھا المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أیام وذلك على نفقة المحكوم علیھ

أخفیت أو مزقت كلھا أو بعضھا بفعل المحكوم علیھ أو بتحریضھ أو باتفاقھ عوقب بغرامة لا 
  ".المتعلقة بالإعلان تنفیذا كاملا تتجاوز عشرین جنیھا، وذلك بدون الإخلال بتنفیذ نصوص الحكم

بنشر  ویتضح من مقارنة النصین أن المشرع أوجب على المحكمة في النص الجدید أن تقضي     
الحكم بعد أن كان الأمر جوازیا قبل التعدیل ، كما أن المشرع اكتفى بنشر الحكم في جریدتین 
یومیتین بعد أن كان للمحكمة الخیار بین القضاء بنشر الحكم ولصقھ في الأمكنة التي تعینھا 

  .المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أیام



١١٠ 

  ن المحكمة قد قضت بإدانة المتھمأن تكو: الشرط الأول

العقوبات التكمیلیة، وھي دائما ، وذلك لأن عقوبة النشر من وھذا الشرط بدیھیا     

ا إذا قضت المحكمة ، ولا یمكن الحكم بھعلى ھذه الحال، كما أنھا لیست تدبیرا وقائیا

 ، بل یجب دائما أن تتوافر حالة الإدانة لتقضي المحكمة على المتھمببراءة المتھم

، ثم تقضي بعقوبة نشر الحكم انت عقوبة سالبة للحریة أم مالیة، سواء كبعقوبة أصلیة

  .)١(كعقوبة تكمیلیة وجوبیة

أن یكون حكم الإدانة صادرا في جریمة من الجرائم التي حددتھا : الشرط الثاني

  منة من قانون قمع الغش والتدلیسالمادة الثا

 وفقا لنص المادة الثامنة مـن قانون قمـع الغش والتدلیس فإن قضاء المحكمة بعقوبة     

صوص علیھا في النشر لا یكون إلا في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المن

 غلب الجرائم الواردة في، وبالنظر إلى ھذه المواد نجد أنھا تشمل أالمواد السابقة لھا

، جریمة ) ١م( ، مثل جریمة خداع المتعاقد أو الشروع فیھ قانون قمع الغش والتدلیس

لمواد الواردة في المادة الغش أو الشروع فیھ أو الطرح أو العرض للبیع أو بیع ا

الاستیراد  ، جریمة) ٣م( ادة الثانیة بقصد التداول ، حیازة المواد الواردة في المالثانیة
، ٦،  ٥،  ٤، وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في المواد )مكررا  ٣م( أو الجلب 

  .مكررا ٦

وبناء على ذلك فإذا كانت الجریمة من الجرائم الواردة في المواد التالیة للمادة      

، كما لو كان س فلا تقضي المحكمة بعقوبة النشرالثامنة من قانون قمع الغش والتدلی
التي تعاقب كل من  امكرر ١٢حكم صادرا في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ال

حال دون أداء الموظفین المكلفین بتنفیذ أحكام قانون قمع الغش والتدلیس لأعمال 

  .ائفھموظ
                                                             

: مجدي محمود محب/؛ د ٦٣٩جع السابق، ص التكمیلي، مر قانون العقوبات: رءوف عبید /د (١)
  ٢٥٦المرجع السابق، ص 



١١١ 

، ویجب وجوبیا بتوافر الشرطین السابقین ویكون قضاء المحكمة بنشر الحكم     
حكم بالنشر الضوابط الواردة في المادة الثامنة من بالإضافة إلى ذلك أن یستوفي ال

  :والتدلیس والتي نبینھا فیما یلي قانون قمع الغش

  یكون النشر في جریدتین یومیتین أن: أولا

، ولم یحدد المشرع ون نشر الحكم في جریدتین یومیتینأوجبت المادة الثامنة أن یك     
فیتحقق الشرط إذا تم النشر  یومیتین،الجریدتین سوى أن تكونا صفة معینة في ھاتین 

في أي جریدتین یومیتین مالم تحدد المحكمة الجریدتین اللتین یتم فیھما النشر، ویترك 
  .)١(للمحكمة تحدید میعاد النشر ومدتھ

  أن یكون النشر على نفقة المحكوم علیھ: ثانیا

إحدى فوائد ، وذلك لتحقیق نشر الحكم على نفقة المحكوم علیھیجب أن یكون      

النشر كما حددتھا المذكرة الإیضاحیة للقانون بقولھا حتى یصیب التاجر في مالھ عن 

  .یق إلزامھ بدفع مصاریف النشرطر

، ویرى جانب من الفقھ أن عدم مشرع حدا أقصى لتكالیف نشر الحكمولم یحدد ال     
العقوبات لأنھ تحدید الحد الأقصى لھذه التكالیف یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم و

  .)٢(یجعل عقوبة النشر غیر محددة 

العقوبة في ھذه ق یونرى أن تحدید حد أقصى لتكالیف النشر یعد عقبة أمام تطب     
وعدم إمكانیة التعدیل الفوري ، والمستمرة للقوة الشرائیة للعملةظل التغیرات السریعة 

الفقھ الفرنسي فإن المتھم ، وكما یرى جانب من ص القانوني كلما طرأ ھذا التغییرللن
، فیجب أن یدفع ثمن ما ارتكبھ من حمل نفقات النشر أیا كانت قیمتھایجب أن یت

  .)٣(جرائم

                                                             
  ٢٥٦المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/د (١)
  ٣٣٢المرجع السابق، ص: حسني الجندي/د (٢)

(3) Million (Ch.): Op.cit. p.452 



١١٢ 

  الثاني المطلب

  العقوبات التكمیلیة في التشریع الفرنسي

تناول المشرع الفرنسي العقوبات التكمیلیة التي یحكم بھا على الأشخاص      

، ونتناول فیما یلي ھذه قانون الصحة العامة من ١٠ – ٥٤٢١ الطبیعیین في المادة
  .العقوبات بشئ من التفصیل

 نشر الحكم -١

أوجب المشرع الفرنسي على المحكمة أن تقضي بنشر الحكم الصادر ضد المتھم      

، وھذه العقوبة یعدھا الفقھ الفرنسي من استیراد أو جلب الأدویة المغشوشةفي جریمة 

فھي عقوبة قاسیة على المتھم لما  على المتھم في جرائم الغش، توقع أھم العقوبات التي

  .)١(لھا من أثر في إعاقة نشاطھ ووصمھ بعدم الأمانة

قانون  من ٣٥ – ١٣١ وتخضع عقوبة نشر الحكم للضوابط الواردة في المادة     

  .العقوبات الفرنسي

م یترك المشرع الفرنسي ، ولفإن النشر یكون على نفقة المدان ووفقا للمادة الأخیرة     
تجاوز ھذه النفقات الحد الأقصى ؛ فقد أوجب ألا ون وضع ضابط لھانفقات النشر د

  .للغرامة المحكوم بھا على المتھم في الجریمة التي یحاكم عنھا

، أو أن تأمر بنشر بیان أو جزء من الحكمویجوز للمحكمة أن تأمر بنشر كل      

  .أسباب الحكم وأجزائھ التي یتعین نشرھا في البیانصحفي للجمھور یعلن فیھ عن 

اكن وللمدة التي تحددھا في الأمبتعلیق الحكم أو البیان وتنفذ عقوبة النشر      

ز یجب ألا تجاو نون على خلاف ذلك فإن مدة الإعلان، ومالم ینص القاالمحكمة

   .شھرین

                                                             
(1) Ibid. p.451 



١١٣ 

أكثر من الجرائد  یدة أوفي الجریدة الرسمیة أو عن طریق جر وكذلك ینشر الحكم     

، من وسائل الاتصالات الالیكترونیة، أو عن طریق واحدة أو أكثر الصحفیة الأخرى

  .)١(وتحدد المحكمة الجرائد ووسائل الاتصالات الالیكترونیة التي یتم النشر من خلالھا

 ن ممارسة المھنةالحظر الدائم أو المؤقت ع -٢

قانون الصحة من  ١٠ – ٥٤٢١ یحكم على الشخص الطبیعي وفقا لنص المادة     

مھنة أو العامة بالحظر النھائي أو المؤقت لمدة أقصاھا خمس سنوات عن ممارسة 

، وسواء كان انت ھذه المھنة تجاریة أم صناعیة، سواء كأكثر لھا علاقة بالجریمة
، ویشمل الحظر أي نشاط حساب الغیرھنة لحسابھ الخاص أم لالمتھم یمارس ھذه الم

مھني أو اجتماعي آخر لھ علاقة بالجریمة المرتكبة بالضوابط المنصوص علیھا في 

  .)٢(قانون العقوبات الفرنسي من ٢٧ – ١٣١ المادة

 المصادرة -٣

قانون الصحة العامة تقضي المحكمة بمصادرة  من ١٠ – ٥٤٢١ وفقا للمادة     

، ویكون الحكم بالمصادرة وفقا للضوابط موضوع جریمة الاستیراد أو الجلب الأدویة

  .قانون العقوبات الفرنسي من ٢١ – ١٣١ الواردة في المادة

ووفقا للمادة الأخیرة تكون عقوبة المصادرة وجوبیة كلما كان محلھا أشیاء تعد      

  .)٣(للمتھم أم لغیره ، سواء كانت ملكایعتھا أو تعد حیازتھا غیر مشروعةخطیرة بطب

 ي الأشیاء محلـقانون العقوبات كیفیة التصرف ف من ٢١ – ١٣١ د بینت المادةـوق     

 وذلك بأن یتم إعدامھا أو إضافتھا إلى ملك الدولة إذا كانت حالتھا تسمح ،المصادرة

                                                             
(1) Ibid. p.452 
(2) Merle et Vitu: Traité de droit criminel, 6 éme. 1988 , p.909 ; Crim. 
15 juin 2016, B. no.182 
(3) Emile Boyer: Op.cit. p.76 



١١٤ 

ة استیراد أو جلب أدویة مغشوشة أو فاسدة أو ، ولما كان الحدیث عن جریمبذلك

، وكما المصادرة یكون عن طریق إعدامھا فإن التصرف في الأدویة الصلاحیةمنتھیة 

مسمى  أين المشرع الفرنسي لا یسمح ببیع المنتجات المغشوشة تحت إسبق القول 

  .صالحة للاستعمال في أغراض أخرى ولو كانت

   



١١٥ 

  المبحث الرابع

  مسئولیة الشخص المعنوي

یقصد بالشخص المعنوي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي یعترف لھا      

لاكتساب الحقوق وتحمل القانون بالشخصیة القانونیة المستقلة لتكون قابلة 
المعنویة واتساع  الأشخاصأھمیة الدور الذي تقوم بھ من رغم بالو .)١(الالتزامات

وما یترتب على ھذا ، والتوزیع والاستھلاك الإنتاجنشاطھا في مجال سلطتھا وقوة 

دى ، إلا أن الفقھ مازال في حالة انقسام حول م)٢(نسانمن خطر قد یصیب الإالنشاط 

ھذا الخلاف الفقھي فإن التطبیقات  من رغمبال، ومسئولیة الشخص المعنوي جنائیا

ف اعترا عنوي جنائیا لا تدع مجالا للشك حولالتشریعیة لمسئولیة الشخص الم

، سواء في التشریع )٣(بما یتلاءم مع طبیعة الشخص المعنويالمشرع بھذه المسئولیة 
  .المصري أم الفرنسي أم غیرھما من التشریعات

                                                             
الشرف والاعتبار ، دراسة  الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في: أحمد عبدالظاھر/د (١)

، قانون العقوبات: رمحمد زكي أبوعام/؛ د ١٦،  ١٥، ص ٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، ١ط ،مقارنة
   ١٩٠، ص ام، مرجع سابقالقسم الع

Mis de Vareilles: La personnalité morale, Paris , Rue de Vaugirard, 
p.13 ; Jean-Pierre Plavinet: Introduction générale au droit : principales 
applications au domaine du vivant, AgroParisTech, 2012-2013, p.67 
(2) Charles Géminel: De la responsabilité pénale des associations, Thèse, 
Paris, Arthur Rousseau, p.1 ; Jérôme Consigli: La responsabilité pénale 
des personnes morales pour les infractions involontaires: critères 
d'imputation, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
2014/2, N°2, pp.297-310 (p.298) 

شق للعلوم ، مجلة جامعة دملمسئولیة الجزائیة للشخص المعنويا: رنا إبراھیم سلیمان العطور/د
  ٣٤٢، ص٢٠٠٦، العدد الثاني، ٢٢الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 

(3) Garraud (R.): Précis de droit criminel, op.cit. p.63 – 64 ; Charles 
Géminel: Op.cit. p.2 ; Adrien Masset: La responsabilité pénale dans 
l’entreprise, GUJE (2e éd.), 7 sep. 2006, p.18 



١١٦ 

بموجب القانون الجنائي  ع الفرنسي مسئولیة الشخص المعنويفقد أقر المشر     

المادة یسأل ذه ، ووفقا لھمنھ ٢ – ١٢١ وذلك في المادة ،١٩٩٤المعمول بھ منذ 

الجرائم  عن ٧ – ١٢١و  ٤ – ١٢١ الشخص المعنوي وفقا للضوابط الواردة بالمادتین

مسئولیة الأشخاص ، وھذه المسئولیة لا تستبعد التي ترتكب نیابة عنھ من قبل ممثلیھ

 الطبیعیین الذین یرتكبون ھذه الجرائم أو یساھمون فیھا وفقا لما تنص علیھ المادة
  .تتحدث عن جریمة تعریض الغیر للخطر ومدى المسئولیة عنھا التي ٣ –١٢١

وكذلك فقد اعترف المشرع المصري بمسئولیة الشخص المعنوي جنائیا وأقرھا      

من قانون العقوبات التي توجب الحكم  ٢٠٠ ، ومن ذلك المادةالنصوص في كثیر من

أو الناشر أو  حكم على رئیس تحریرھا أو المحرر المسئولبتعطیل الجریدة إذا 
صاحبھا في جنایة ارتكبت بواسطة الجریدة المذكورة أو في جریمة من الجرائم 

المادة العاشرة  وكذلك أوجبت .عقوبات ٣٠٨،  ١٧٩ھا في المادتین المنصوص علی

بالقانون رقم بیع السلع السیاحیة المستبدلة بشأن محال  ١٩٩٢لسنة  ١من القانون رقم 

  .المخالفالحكم بغلق المحل  ٢٠٠٤لسنة  ١٦

ونتناول فیما یلي أحكام مسئولیة الشخص المعنوي في جریمة استیراد أو جلب      

  .على الوجھ التالي الأدویة المغشوشة

   



١١٧ 

  المطلب الأول

  شروط مسئولیة الشخص المعنوي

 ٢٨١القانون من قانون قمع الغش والتدلیس المضافة ب ٢ امكرر ٦تنص المادة      

 فيالمنصوص علیھا  الطبیعيدون إخلال بمسئولیة الشخص "على أنھ  ١٩٩٤لسنة 
ھذا  فيجنائیا عن الجرائم المنصوص علیھا  المعنوي، یسأل الشخص ھذا القانون

القانون إذا وقعت لحسابھ أو باسمھ بواسطة أحد أجھزتھ أو ممثلیھ أو أحد العاملین 

ثل الغرامة المعاقب بھا عن بغرامة تعادل م المعنويویحكم على الشخص . لدیھ

 المعنويبوقف نشاط الشخص  يویجوز للمحكمة أن تقض. وقعت التيالجریمة 

تزید على سنة، وفى حالة العود یجوز الحكم بوقف النشاط  المتعلق بالجریمة لمدة لا

  ".لة النشاط نھائیاومزا فيتزید على خمس سنوات أو بإلغاء الترخیص  لمدة لا

على مسئولیة قانون الصحة العامة الفرنسي  من ١١ – ٥٤٢١ وكذلك تنص المادة     

بالشروط الواردة في  ستیراد أو جلب الأدویة المغشوشةالشخص المعنوي عن جریمة ا

  .قانون العقوبات الفرنسي من ٢ – ١٢١ المادة

أنھ یجب لمسئولیة الشخص المعنوي جنائیا عن جریمة استیراد  ویتضح مما سبق     

  :المغشوشة أن تتوافر الشروط التالیة الأدویةأو جلب 

  ة لحساب الشخص المعنوي أو باسمھأن تقع الجریم: الشرط الأول

و الجلب یشترط لقیام مسئولیة الشخص المعنوي جنائیا أن تكون جریمة الاستیراد أ     

، أي أن تكون الجریمة قد ارتكبت لتحقیق مصلحة شخصیة أو باسمھ قد وقعت لحسابھ

على یتصرف ممثل الشخص المعنوي بناء  الاتالب الحي غ، وف)١(للشخص المعنوي
                                                             

المسئولیة : عبدالقادر الحسیني إبراھیم/د؛  ٤٤٩، صالمرجع السابق: نصیف محمد حسین/د (١)
، ٢٠٠٩العربیة،  ة في المجال الطبي، دراسة مقارنة، دار النھضةالجنائیة للأشخاص المعنوی

  ١٠٩ص
Crim. 9 déc. 1997, B. no.408 



١١٨ 

لحساب ممثل ، فإذا كانت الجریمة قد وقعت )١(قرار صادر عن الشخص المعنوي ذاتھ

من قانون قمع  ٢ امكررالشركة فلا تقوم مسئولیة الشركة وفقا لنص المادة السادسة 

ة قد ، ولو كان التصرف الصادر عن ممثل الشركة في ھذه الحال)٢(الغش والتدلیس

  .)٣(صدر إضرارا بالشخص المعنوي

ئولیة شخصیة وتضامنیة فیما ویلتزم المؤسسون بالتصرفات التي تصدر عنھم مس     

فتعد  باستعادة ھذه التصرفات،المعنویة م الشركة بعد اكتسابھا الشخصیة بینھم، مالم تق

لم تكن ھذه التصرفات تشكل ما ،في ھذه الحالة كأنھا صادرة عن الشركة ابتداء

قرار من الجمعیة العمومیة فإذا كانت تشكل جریمة فلا یجوز استعادتھا ب جریمة،

  .)٤(، وتلقى المسئولیة عنھا على عاتق المؤسسین الذین صدرت عنھمللشركة

تقع الجریمة بواسطة أحد أجھزة الشخص المعنوي أو أحد ممثلیھ أن : الشرط الثاني

  لعاملین لدیھأو أحد ا

من قانون قمع الغش والتدلیس الفئات التي تقع بواسطتھا  ٢ امكرر ٦حددت المادة      

، وتتمثل ھذه الفئات في أحد خص المعنوي حتى یسأل عنھا جنائیاالجریمة لحساب الش

، ومثال ذلك أن لممثلین لھ أو أحد العاملین لدیھحد اأجھزة الشخص المعنوي أو أ

لحسابھا، إذ یعد وترتكب الجریمة بواسطة مدیر الشركة أو عن طریق مجلس إدارتھا 

 في التعبیر عن إرادتھ أھم ممثلي وأجھزة الشخص المعنوي منالمدیر ومجلس الإدارة 

كب یرت من، ویسأل جنائیا )٥(بحقوقھ قبل الكافة من دعاوى باسمھ والمطالبة فیما یرفع
                                                             

(1) Niko Gunsburg et R. Mommaert: La responsabilité des personnes 
morales privées, Revue Internationale de droit pénal, 6 éme. année no.1, 
1929, p.229 ; Jérôme Consigli: p.cit. p.305 

  ٢٣٤المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/د (٢)
  ٤٤٩المرجع السابق، ص: نصیف محمد حسین/د (٣)
  ٢٣٤المرجع السابق، ص: مجدي محمود محب/د (٤)

(5)Tracy Joseph Reinaldet dos Santos: La responsabilité pénale à 
l'épreuve des personnes morales , Thèse, Toulouse Capitole, 2017, p.48=  



١١٩ 

ضافة لحساب الشخص المعنوي بالإجریمة استیراد أو جلب الأدویة المغشوشة  منھم

، ولا عبرة بالمسمى الوظیفي للمسئول عن الشخص )١(إلى مسئولیة ھذا الأخیر

  .)٢(المعنوي طالما ثبت أنھ مسئول عن الإدارة الفعلیة

   

                                                                                                                                                           
=  Sofie Geeroms : La responsabilité pénale de la personne morale : une 
etude Comparative, Revue internationale de droit compare, Vol.48 N°3, 
Juillet-septembre 1996, pp.533-579 ; V.Wester-Ouisse: Responsabilité 
pénale des personnes morales et dérives anthropomorphiques, Revue 
pénitentiaire et de droit pénal 2009, n° 1, p.63 

ي التشریع المصري، المعنویة فالمسئولیة الجنائیة للأشخاص : محمد عبدالقادر العبودي/د (١)
، المرجع السابق: مجدي محمود محب/د؛  ١٢٣، ص ٢٠٠٥دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

  ٢٣٥ص 
Sofie Geeroms : op.cit. p.539 ; Adrien Masset: op.cit. p.20 

، ٥العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، ط الوسیط في قانون: أحمد فتحي سرور/د (٢)
  ١٤٢٤، ص٢٠١٣

Jérôme Consigli: p.cit. p.302 
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  المطلب الثاني

  الشخص المعنويالجزاءات التي توقع على 

مة استیراد نتناول فیما یلي الجزاءات التي توقع على الشخص المعنوي بشأن جری     

  :قا للتقسیم التاليوذلك وف أو جلب الأدویة المغشوشة،

  الجزاءات التي توقع على الشخص المعنوي في التشریع المصري: الفرع الأول

  المعنوي في التشریع الفرنسيالجزاءات التي توقع على الشخص : الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الجزاءات التي توقع على الشخص المعنوي في التشریع المصري

التي یجوز  قانون قمع الغش والتدلیس الجزاءاتمن  ٢ امكرر ٦حددت المادة      
ل ھذه ، وفیما یلي نتناومعنوي إذا ارتكبت الجریمة لحسابھالحكم بھا على الشخص ال

  .من التفصیلبشئ  الجزاءات

  عقوبة الغرامة: أولا

یحكم على الشخص "قانون قمع الغش والتدلیس فإنھ  من ٢ امكرر ٦وفقا للمادة      

  ".لمعاقب بھا عن الجریمة التي وقعتالمعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة ا

ویعني ذلك أن مقدار الغرامة التي یحكم بھا على الشخص المعنوي ھو ذاتھ      
  .ارتكبھا الشخص الطبیعي إذاالمغشوشة  الأدویةالمقرر لجریمة استیراد أو جلب 

وبناء على ذلك فإذا ارتكبت الجریمة لحساب الشخص المعنوي بواسطة أحد      

كم على الشخص المعنوي بغرامة لا تقل أجھزتھ أو أحد ممثلیھ أو العاملین لدیھ فیح

 الأدویةوعشرین ألف جنیة ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو ما یعادل قیمة عن خمسة 
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، ویجب ألا تقل ھذه الغرامة عن خمسین ألف جنیة إذا موضوع الجریمة أیھما أكبر

، كما یجب ألا تقل عن ثلاثین ألف جنیھ في بت على الجریمة وفاة شخص أو أكثرترت

  .الة العودح

  وقف النشاط: ثانیا

من قانون قمع الغش والتدلیس للمحكمة أن تقضي  ٢ امكرر ٦أجازت المادة      

، ویعني خص المعنوي لمدة لا تزید على سنةبجانب عقوبة الغرامة بوقف نشاط الش

  .عنوي بصفة مؤقتة عن ممارسة نشاطھذلك إبعاد الشخص الم

، فإذا كان الشخص الوقف بالنشاط المتعلق بالجریمة وقد حدد المشرع نطاق ھذا     

المعنوي یمارس أكثر من نشاط فلا ترد عقوبة الوقف إلا على النشاط المتعلق بجریمة 

وھو ما یتفق مع موقف المشرع ، التي یحاكم عنھااستیراد أو جلب الأدویة المغشوشة 

  .)١(الفرنسي بشأن نطاق تطبیق ھذه العقوبة

  الشخص المعنوي في حالة العودبة عقو: ثالثا

من قانون قمع الغش والتدلیس أن تقضي المحكمة على  ٢ امكرر ٦أجازت المادة      
الشخص المعنوي في حالة العود بوقف النشاط المتعلق بالجریمة المرتكبة لمدة لا تزید 

 .على خمس سنوات أو بإلغاء الترخیص في مزاولة النشاط نھائیا

  

                                                             
(1) Merle et Vitu: Traité de droit criminel, 6 éme. op.cit. p.909 
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  الفرع الثاني

  في التشریع الفرنسي الجزاءات التي توقع على الشخص المعنوي

قانون الصحة العامة الفرنسي مسئولیة الشخص من  ١١ – ٥٤٢١ أقرت المادة     

الاعتباري جنائیا عن جریمة استیراد أو جلب أدویة غیر صالحة وفقا للضوابط 
مسئولیة لا تخل ب ، وھذه المسئولیةقانون العقوبات من ٢ – ١٢١ الواردة في المادة

  .الشخص الطبیعي عن الجریمة

 ٣٨ – ١٣١ قانون الصحة العامة إلى المادة من ١١ – ٥٤٢١ وقد أحالت المادة     

قانون العقوبات بشأن تحدید مقدار الغرامة التي یحكم بھا على الشخص  من
قانون  من ٢١ – ١٣١ من المادة ٩ إلى ٢من  الاعتباري، كما أحالت إلى البنود

  .العقوبات بشأن العقوبات التكمیلیة التي یحكم بھا على الشخص الاعتباري

  عقوبة الغرامة: أولا

 من ١١–٥٤٢١ في المادة إلیھاقانون العقوبات المشار  من ٣٨–١٣١ لمادةوفقا ل     

لعقوبة الغرامة التي یحكم بھا على الشخص  الأقصىقانون الصحة العامة فإن الحد 

یجب ألا یجاوز خمسة أضعاف الغرامة التي یحكم بھا على الشخص الاعتباري 

، وبناء على ذلك فإن مقدار الغرامة القانون الذي یعاقب على الجریمة الطبیعي بموجب

التي یحكم بھا على الشخص الاعتباري المسئول عن جریمة الاستیراد أو الجلب یجب 
قانون  من ١٣ – ٥٤٢١ لمادةألا یجاوز خمسة أضعاف الغرامة المنصوص علیھا في ا

  .الصحة العامة

  تكمیلیةالعقوبات ال: ثانیا

قانون الصحة العامة فإن العقوبات التكمیلیة  من ١١ – ٥٤٢١ وفقا لنص المادة     

التي یحكم بھا على الشخص المعنوي بشأن جریمة الاستیراد أو الجلب ھي العقوبات 

قانون العقوبات  من ٣٩ – ١٣١ من المادة ٩ – ٢المنصوص علیھا في البنود من 
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من المادة  ١البند رقم  ، وقد استبعد المشرع العقوبة المنصوص علیھا فيالفرنسي

یمكن توقیعھا على التي تعد من أخطر العقوبات التي و ،، وھي عقوبة الحلالمذكورة

  .)١(قلیلة لذا فإن حالات تطبیقھا ، فھي بمثابة الإعدام بالنسبة لھ،الشخص المعنوي

قانون العقوبات المشار إلیھا  من ٣٩ – ١٣١ من المادة ٩إلى  ٢ووفقا للبنود من      

قانون الصحة العامة فإن العقوبات التكمیلیة التي یحكم بھا  من ١١ – ٥٤٢١ في المادة

  :الشخص الاعتباري تتمثل فیما یلي على

قانون  من ٢١ – ١٣١ المادة، وقد تناولت الأحكام العامة لھذه العقوبة المصادرة -١
وھي عقوبة ذات أثر فعال في مواجھة الشخص المعنوي  ،العقوبات الفرنسي

 .)٢(المخالف

عن ممارسة نشاط مھني أو  الحظر النھائي أو لمدة لا تزید على خمس سنوات -٢

 .اجتماعي

، وقد تناولت الأحكام راف قضائي لمدة أقصاھا خمس سنواتالوضع تحت إش -٣

، والھدف منھا قانون العقوبات الفرنسي من ٤٦ – ١٣١ العقوبة المادةالعامة لھذه 
، ووفقا لھذه المادة یجب على المحكمة التي )٣(تقییم الشخص المعنوي وتقویمھ

قانوني یعھد إلیھ بمھمة  قضت بالوضع تحت الإشراف القضائي أن تعین ممثل

تتعدى ھذه الاختصاصات  ، ویجوز ألاالإشراف، وتحدد المحكمة اختصاصاتھ
                                                             

(1) Stefani , Levasseur et Bouloc : Droit pénal général , 15 éme. ed. 1995, 
p.427; Le Cannu (P.): Dissolution, fermeture d'établissement et 
interdiction d'activités, Rev. Des. Societis, 1993, p.342 

الاتجاھات : محمد أبوالعلا عقیدة/؛ د ٣٧٤المرجع السابق، ص: رنا إبراھیم سلیمان العطور/د
   ٧٨، ص٢٠٠٤ي قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، الحدیثة ف

(2) Sofie Geeroms: op.cit. p.569 ; Adrien Masset: op.cit. p.38-39 ; 
Rozenn Cren: Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse, 
Université Panthéon-Assas, 2011, p.293 
(3) Levasseur (G.): Sanctions pénales et personnes morals, R.D.P.S. 
1976, p.713 
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 على الأقلمثل القانوني تقریرا كل ستة أشھر ، ویقدم المریمةالنشاط المتعلق بالج

، ویعرض ھذا الأخیر التقریر على المحكمة التي إلى قاضي تطبیق العقوبات

، وفي ضوء ھذا التقریر یمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة جدیدة أو أصدرت الحكم

  .ئيأن تنھي الإشراف القضا

وھذه العقوبة تمنع التصرف ، أو لمدة لا تزید على خمس سنواتالإغلاق النھائي  -٤
لھذه العقوبة وقد تناولت الأحكام العامة ، )١(الإغلاقمدة في الشخص المعنوي 

  .قانون العقوبات الفرنسي من ٣٣ – ١٣١ المادة

، وقد سنواتنھائیا أو لمدة أقصاھا خمس العامة  الأشغال عقودمن مجال ستبعاد الا -٥

قانون العقوبات  من ٣٤ – ١٣١ ھذه العقوبة المادةالعامة لحكام الأتناولت 

، وھذه العقوبة تعني إقصاء الشخص الاعتباري من المشاركة في العقود الفرنسي

الشخص  ، ویحظر علىت العامة والسلطات المحلیةالتي تبرمھا الدولة والمؤسسا
في ھذه العقود سواء بطریقة مباشرة أم غیر وفقا لھذه العقوبة أن یشارك المعنوي 

 .)٢(مباشرة

الحظر النھائي أو لمدة أقصاھا خمس سنوات عن تقدیم عرض للجمھور للأوراق  -٦

حكام الأ، وقد تناولت أو الإعلان عنھا المالیة أو تداولھا في سوق الأوراق المالیة

، وھي تعني قانون العقوبات الفرنسي من ٤٧ – ١٣١ ھذه العقوبة المادةالعامة ل

، وكذلك حظر اللجوء إلى المؤسسات حظر عرض الأوراق المالیة للجمھور
 .حظر أي عملیة إعلانیة بھذا الشأنالمالیة والائتمانیة وشركات الوساطة و

أو بإلصاقھ على  لیكترونیةق الصحافة المكتوبة أو أي وسیلة إنشر الحكم عن طری -٧

 .فرنسيقانون العقوبات ال من ٣٥ – ١٣١ الجدران وفقا للمادة

  .حظر تلقي أي مساعدة عامة تمنحھا الدولة لمدة أقصاھا خمس سنوات -٨

                                                             
(1) Le Cannu ( P.): op.cit. p.347 

  ٧٩المرجع السابق، ص: محمد أبوالعلا عقیدة/د
(2) Stefani , Levasseur et Bouloc: op.cit. p.408 
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  قائمة المراجع

  مراجع باللغة العربیة: أولا 

   ١٩٨٩، رح قانون العقوبات، القسم الخاصش :آمال عبدالرحیم عثمان/د

ة، دار ، دراسة مقارنالغیر للخطر في القانون الجنائي تعریض :تمامأحمد حسام طھ /د

   ٢٠٠٤، النھضة العربیة

، ن العقوبات، دار النھضة العربیةشرح الأحكام العامة لقانو :أحمد شوقي أبو خطوة/د

٢٠٠٧   

لشخص المعنوي في الشرف والاعتبار، الحمایة الجنائیة لحق ا :أحمد عبدالظاھر/د
  ٢٠٠٥، ، دار النھضة العربیة١طدراسة مقارنة، 

الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة  :سرورأحمد فتحي /د

  ٢٠١٣، ٥العربیة، ط

النظریة العامة ، شرح قانون العقوبات، القسم العام :أشرف توفیق شمس الدین/د

   ٢٠٠٨، النھضة العربیة  ، دار١للجریمة والعقوبة، ط

، ، دار الثقافةالاقتصادیةالمسئولیة الجزائیة عن الجرائم  :مساعدةأنور محمد صدقي ال/د
٢٠٠٧  

، ١، طي دولة الإمارات العربیة المتحدةقانون قمع الغش والتدلیس ف :حسني الجندي/د

  ٢٠٠٩، دار النھضة العربیة

، دراسة الخادعة الإعلاناتالحمایة الجنائیة للمستھلك من  :خالد موسى توني/د

  تاریخ، بدون مقارنة

  ١٩٨٤، ، دار الفكر العربي٤ببیة الجنائیة، طالس :رءوف عبید/د
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الأسلحة  –شرح قانون العقوبات التكمیلي في جرائم المخدرات  :رءوف عبید/د

، مكتبة الوفاء تھریب النقد –التدلیس والغش  –ه الاشتبا –التشرد  –والذخائر 

  ٢٠١٥القانونیة، 

   ١٩٩٧، لمعارف، منشأة ا٣ئي، طالنظریة العامة للقانون الجنا :رمسیس بھنام/د

، مجلة جامعة لمسئولیة الجزائیة للشخص المعنويا :رنا إبراھیم سلیمان العطور/د

   ٢٠٠٦، ، العدد الثاني٢٢شق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد دم

 ،الاقتصاديالنمو نشأة وتطور الجرائم الاقتصادیة وأثرھا على  :ریھام عبدالنعیم/د

   ٢٠١٥، ١لمعارف، طربي لالمكتب الع

ي إشباع الحاجات العامة المفاھیم الاقتصادیة لحقوق الإنسان ف :زین العابدین ناصر/د
صادیة، العدد ، مجلة العلوم القانونیة والاقتالأساسیة، دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي

   ٢٠٠٤، ٤٦، السنة الثاني

، م الخاص، دار النھضة العربیة، القسقانون العقوباتشرح  :شریف سید كامل/د

٢٠٠٨  

، ، دار النھضة العربیة٢القسم الخاص، ط –رح قانون العقوبات ش :طارق سرور/د

٢٠١٠  

، دار النھضة جیز في شرح قانون الجزاء العماني، القسم العامالو :عادل یحیى/د

   ٢٠٠٧، ١، طالعربیة

، النظریة عقوبات القسم العام، الجزء الأوللشرح قانون ا :عبدالعظیم مرسي وزیر/د
   ٢٠٠٩، ، دار النھضة العربیة٧جریمة، طالعامة لل

شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظریة  :عبدالعظیم مرسي وزیر/د

 ٢٠٠٦، ، دار النھضة العربیة٤العامة للجریمة، ط
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والتجریم، دراسة مقارنة، التجارب الطبیة بین الإباحة  :عبدالقادر الحسیني إبراھیم/د

  ٢٠٠٩، دار النھضة العربیة

المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في المجال  :عبدالقادر الحسیني إبراھیم/د
   ٢٠٠٩الطبي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

، دار النھضة العربیةرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ش :عبدالمعطي عبدالخالق/د

٢٠٠٨  

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة :رمضانعمر السعید /د
١٩٨٦  

رح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، ش :عمر السعید رمضان/د

  بدون تاریخ

وقف التنفیذ في القانون الجنائي، دار النھضة  ملامح جدیدة لنظام :عمر سالم/د
  ١٩٩٨، ١العربیة، ط

، لمكتب الفني للموسوعات القانونیة، اجرائم قمع الغش والتدلیس :يعمرو عیسى الفق
١٩٩٨  

  ٢٠١٤، لعقوبات الخاص وفقا للفقھ الحدیث، دار الكتاب الحدیثقانون ا :علاء زكي/د

العقوبات، القسم الخاص، منشورات الحلبي قانون  :علي عبدالقادر القھوجي/د

  ٢٠٠٢،  الحقوقیة، بیرو

القسم  –رح قانون العقوبات ش :فتوح الشاذلي/ ، دلقادر القھوجيعلي عبدا/د
   ١٩٩٩، ، الكتاب الثاني، دار المطبوعات الجدیدةالخاص

لغذائي في ضوء التشریعات الحمایة الجنائیة للتصنیع ا :علي محمود علي حموده/د

   ٢٠٠٣، طبقة، دار النھضة العربیةالم
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   ١٩٩٨، العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیةقانون  :عوض محمد/د

الوطني إزاء الجریمة المنظمة، المجلة  للاقتصادالحمایة الجنائیة  :فادیة أبوشھبة

   ٢٠٠٥، نوفمبر ، العدد الثالث٤٨الجنائیة القومیة، المجلد 

للنشر ، دار محمود موسوعة تشریعات الغش والتدلیس :مجدي محمود محب/د

  ، بدون تاریخوالتوزیع

، ءلة الصیادلة عن أخطائھم المھنیة، دار النھضة العربیةمسا :محمد إبراھیم دسوقي/د
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